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  شكر وتقدير
  الحمد الله رب العالمين

من لا "  :حيث قال صلّى االله عليه وسلم ،إتمام هذا العمل على نشكر االله العلي القدير 
  ".يشكر النّاس لا يشكر االله

وآزرنا بالقول أو قدم لنا العون المادي والمعنوي م بجزيل الشّكر والتّقدير إلى كلّ فرد نتقد
 "معزوز دليلة" الدعاء كما نتقدم بالشّكر الجزيل والعرفان بالدرجة الأولى إلى الدكتوره 

على هذه الرسالة ولما بذلته معنا من جهد ورعاية ولاهتمامها  على قبولها الإشراف
من رموز جعلك االله لنا فخرا ورمزا وتشجيعها وإرشادها لنا في سبيل إنجاز هذا البحث 

  .العلم

  .والشّكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة التي بذلت جهدا ووقتا لتصويب هذا العمل

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة آكلي كما نتقدم بكلّ شكرنا الخاص إلى كل أساتذة 
  .محند أولحاج البويرة

كل من تركوا بصماتهم وإلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة ولو بالكلمة الطيبة أو 
  .على صفحات هذا البحث إليكم جميعا خالص الشّكر والتّقدير

 



  بسم االله الرحمن الرحيم

  )قالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا أنت العليم الحكيم ( 

  صدق االله العظيم
يا ربي لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا أخفقنا، وعلّمنا أن الإخفاق هو 

  .التّجربة التي تسبق النّجاح

  .تواضعنا، فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتناطيتنا يا ربي لا تأخذ تواضعنا وإذا أع

يا ربي علّمنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا، وإذا أسأنا يا ربي إلى النّاس 
  .فامنحنا الشّجاعة والإعتذار وإذا أساء النّاس لنا فامنحنا شجاعة العفو

  الإهداء
  .وللشّموع ضياء واحتراق...................للزرع مواسم للحصاد

  .وحصاد سنوات تعليمي وثمرة سنوات دراستيأهدي بكل امتناني رحيق جهدي 

النّور ن ساندتني وسهرت لأجلي، إلى ذلك إلى أجمل معاني العطاء وكل معاني الأثر وم
  .جدتي أدامها االله لناالذي لا ينطفي أبدا 

حياتها لأنعم بلذّة العيش الكريم ووهبت إلى من زرعت في نفسي الثّقة ومن ضحت بالكثير 
  .أمي الحبيبةلأجل راحتي 

  .خالاتي وأفراد عائلتي كبيرا وصغيراإلى من كانوا معي وقاسموني ألمي و فرحتي 

  .أختي حبيبة.........إلى نور قلبي 

  .صديقتي الغالية هدىإلى من جمعني بها القدر فكانت مثل أختي 

  .من كانوا سندي خلال مشواري الجامعيإلى كل من يحبوني وأحبهم و

  .ياسمين طرافي



 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 )قل إعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون(
 صدق االله العظيم

 

أمي : إلى ما أنا عليهالله تعالى لما وصلت االحنان، واللذان لو لاهما وبفضل إلى رمز الكفـاح ونبع 
  .االله في عمرهماوأبي أطال 

ي القديرة الدكتورة معزوز تاذتأس: الدراسيى كل من تعلمت منهم وعلموني طيلة مشواري إل 
  .دليلة

  .أمين:هذه الحياةفي إلى أخي ورفيق دربي 
  .جداتي و جدي حفظهما االلهإلى 

  .الأرواح الغالية جدي و خالي و ابن عمي رحمهم االله إلى
 .ياسمين:معي بكد بغية إتمام هذا العمل إلى صديقتي تإلى من عمل
 .ساعدني من قريب أو بعيد وكل من الأصدقاءو  الأهل إلى

 

 
 

 

 
 منصوري ياسمين
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 الإلتزام على المتعاقدين إرادة تأكيد في كبيرا دورا الإلكتروني التّوقيع يلعب  
 الإلكترونية بالمعاملات التّشريعات لإعتراف نتيجة جاء والذّي الإلكتروني، العقد بمضمون

 بالتّجارة خاصة قانونية قواعد بوضع وذلك أخرى، جهة من وحمايتها جهة، من
  .والعربية الغربية والقوانين التّشريعات معظم قبل من الإلكتروني والتّوقيع الإلكترونية

وقيع ية للكتابة والتّر المفاهيم الكلاسيكي غيتوقيع الإلكتروني، الذّالّ ظهر كما  
ول ، فبدأت الديامادل إلى اللّورة المادية والمحسوسة، لتتحوالص لين فيالمتمثّقليديين التّ

 ضمن كذلك  . الإنترنتفي المعاملات عبر شبكة ا مع تزايد استخداماته به خصوص تهتم
صال الحديثة رغم تّالإعبر وسائل  جارة الإلكترونيةالتّ ي انتشرت فيهقمي الذّالر العصر

ا  هو نطاق يضيق نطاق إبرام العقود إلكتروني سم بها، أو أني تتّهذه الخصوصية التّ
  .معاملة قانونية سع بحسب طبيعة كلّيتّو

  إن التي اعترفت بالتّوقيع شريعات ع الجزائري لم يتوان كغيره من التّالمشر
وقيع مثلها مثل التّ ةفات القانونيفي إثبات جميع التصر لاحيتهبص قرت تصبحأ الإلكتروني

إثبات وقيع في ة بدور التّلمواد الإثبات الخاص المشرع الجزائري بتعديلوقليدي، وهذا التّ
المعاملات القانونية، فبعدما كان هذا الدىا علور محصور ي تبرم ة التّالمعاملات القانوني

معاملات بوسائط تقليدية أصبح كذلك يخص هذا جاء بموجب  كلّة، وبوسائط إلكتروني
  .101-05رقم  لقانونا

  إن وقيع الإلكتروني أنّة التّأكثر ما يثير أهميجهاز(دعامات إلكترونية  ىقام عله ي 
هذا ما قد دعامات ورقية، و ىقام علي يقليدي الذّوقيع التّعكس التّ) آلي، أو حاسب آلي

الإثبات أمام القضاء فيما إذا كان هناك نزاع بين أطراف  يطرح الإشكال فيما يخص
  .العلاقة العقدية

                                                             
لقانون المدني ا المتضمّن 59- 75رقم  لِلأمر المعدل والمتمم 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05قانون رقم  1

 .1975 ديسمبر 19 الصادر بتاريخ 78عدد الالجزائري، جريدة رسمية 
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  ظهذا الموضوع ناختيار  وعليه فقد تمار ته البالغة في لأهميسبة ة بالنّالحياة اليومي
ة القواعد العام ىا علوقيع الإلكتروني قياسالتّ سواء، ويعتبر حد ىوالمجتمع عل للأفراد

المنصوص عليها في القانون المدني من الدلائل ذات أهميفات ة بالغة في إثبات التصر
القانونيطراف أثناء تنفيذ العقد ما بين الأيه في حالة وجود نزاع جوع إلة بحيث يمكن الر

  .الإلكتروني
  أيضىوء علا من أسباب اختيار الموضوع تسليط الض احة موضوع دخل الس
ة والقانونيأصبح واقعا مفروضا، ونظردعامات إلكترونية  ىقام علا لخصوصيته باعتباره ي
معالجة هذا الموضوع من محاولة صالات، وتّلإر تكنولوجي هائل في عالم التطو جتافهو ن

شريع رأسها التّ ىوعل الخارجية،اخلية ودشريعات الة في مختلف التّالقانونياحية النّ
  .الجزائري

  بعد البحث العميق في موضوع الدراسة تبين أن الكتب راسات وهناك العديد من الد
ي تناولت موضوع التّة التّالقانونينا سوف ، إذ أنّخاصأو  وقيع الإلكتروني بشكل عام

ته في حجيته، ونّي تبقارنة التّشريعات المالتّالرجوع إلى أهم ببحث في هذا الموضوع ن
وقيع التّ متنظّي تّة الالقواعد الخاص ذا في ظلّكو ة للإثباتالقواعد العام الإثبات في ظلّ

  .الإلكتروني
  للتّ اا لمونظرة علمية ووقيع الإلكتروني من أهميمن  عملية في حياتنا اليومية، فلابد

عة ي يلعبه في إثبات الحقوق عبر الوثائق الموقّور الذّالدووقيع، بيان المقصود من هذا التّ
  :هية الأساسية للموضوع وذلك تبرز إذن الإشكالي من خلال كلّكل، وبهذا الشّ
 الإثبات؟ حجيته في  ىمدوكيف نظمت مختلف التشريعات التوقيع الإلكتروني    

  :تقسيم الموضوع إلى فصلين ارتأينا، تهامعالجة وهذه الإشكالي ىعل جابةللإو
 إلى مبحثين بحيث وقيع الإلكتروني وثم تفريعهتناولنا فيه مفهوم التّ الفصل الأول

والذّ, وقيع الإلكتروني وخصائصهعريف بالتّإلى التّ المبحث الأولقنا في تطرضنا ي تعر
وقيع الإلكتروني مت التّي نظّة التّيالقضائ ة ثمالقانوني, عاريف الفقهيةفيه لمختلف التّ



  مقدمة
 

3 
 

  .قليديوقيع التّزه عن التّي تميوالخصائص التّ
وقيع الإلكترونيفقد كان حول شروط وصور التّ المبحث الثانيا أم ,وكذا أهم 

ساتتطبيقاته في الحياة العملية بين الأفراد أو بين المؤس.  
 القانونية، مايتهوقيع الإلكتروني وحالتّوحجية تناولنا فيه وظائف  الثانيالفصل أما 

  .وقيع الإلكترونيإلى وظائف التّ المبحث الأولقنا في مناه إلى مبحثين بحيث تطري قسوالذّ
المبحث الثانيا أم فسنتعروحمايته  وقيع الإلكتروني في الإثباتة التّض فيه إلى حجي
  .القانونية

من أجل استقراء النّصوص القانونية ذات العلاقة  المنهج الإستقرائيكما اتّبعنا 
عبر تحليل هذه النّصوص القانونية للوصول إلى  المنهج التّحليليبالموضوع وكذا اتّباع 

   .كوسيلة حديثة في المعاملات الإلكترونيةنتائج تعزز قبول التّوقيع 
 ة بالإثباتة الخاصحكام القانونيض الأل في عرتمثّالم المنهج الوصفيكما استخدمنا 

  .ةة أو الخاصالقواعد العام ظلّ وقيع الإلكتروني سواء فياستخدام التّعند 
وقيع بالتّ ت مختلف الدول العربية والأوربيةاهتم :المنهج المقارنوأخيرا إستعمال 

الإلكتروني نظري يلعبه في إبرام العقود الكبير الذّور ا للدر فأصد ،ة وإثباتهاالإلكتروني
مجال مقارنتها حاولنا ذكر هذه القوانين في ولذا  ،وقيع الإلكترونيلتّمنظّمة ل قوانين جديدة

وكذا تسليط الضة في هذا المجالوء على جديد القوانين الجزائري. 
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  ي يطلق عليه عصر المعلومات كنولوجي الذي نعيشه الآن والذّر التّالتطو
لم تكن  ،ثباتهاوإ العقود إبرامأساليب جديدة في وسائل وى إلى ظهور البيانات، أدو

هذه الوسائل ف، ماضيةنوات المعروفة منذ السمستمر دائم وفي تطور، الكتابة لم  كما أن
إذا كانت تحتوي على التّ دليلاً كاملاً في الإثبات إلاّ تعدبدوره دليل إثبات وقيع الذي يعد.  

جارة التّ فيفرض نفسه  الذي لكترونيلإوقيع االتّ هذه الظّروف أدت إلى بروز  
 وقيعم هذا التّة تنظّقواعد قانونية خاصول إلى وضع ا دفع العديد من الدلكترونية، مملإا

ة، لكترونيلإة في مجال إثبات العقود ابقوأخذت تظهر  ية التّالمشاكل القانوني بهدف حلّ
  .الحماية للمتعاقدين عن بعدقة والثّ كذا إضفاءو

  بيان مفهومه، إلىفصيل بنوع من التّوق في هذا الفصل سوف نحاول التطر 
ض التعر ، ثمة ضائيالقة ثم القانونيتعاريفه الفقهية و لمختلف ضعرالت ثم )المبحث الأول(

  .لكترونيلإوقيع اشروط و صور التّل )المبحث الثاني( في

لبعض  1لكترونيةلإي تناولتها مختلف القوانين االتّكر الفة الذّالس قاطهذه النّ كلّ  
سوف نحاول كذلكلكترونيةلإجارة اول الممارسة للتّالد ، ق إليها من خلال القانون التطر

إدراجه  يتم للإثبات لكتروني كدليل حديثلإوقيع اعلى التّ ي نصالذّالمدني الجزائري، 
   .ي تبرم بالوسائل الحديثةلاسيما تلك التّوعند إثبات العقود، 

 

  

                                                             
الصادر بتاريخ  99/93التّوجيه الأوربي رقم  المتعلّق بالتّوقيع الإلكتروني، 2001قانون اليونسترال النّموذجي لسنة  1

المتعلّق بمبادلات  09/09/2000المؤرخ في  83/02المتعلّق بالإطار الإتّحادي للتّوقيعات، قانون رقم  13/2/1999
عاملات يتعلّق بالم 2001لسنة  85، قانون رقم 2000التّجارة الإلكترونية التّونسية، قانون الإتّصالات البريطاني لعام 

يتضمن التّوقيع الإلكتروني المصري، القانون الفيدرالي السويسري ) 2004لسنة  15رقم ( الإلكترونية الأردنية، قانون 
 78يتضمن القانون المدني الجزائري، جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75، أمر رقم 2004لعام 

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30مؤرخة في 
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  المبحث الأول

  و خصائصه وقيع الإلكترونيالتّبعريف تّال

ا في تأكيد إرادة المتعاقدين على الإلتزام ا كبيردوروقيع الإلكتروني التّ يعتبر  
شريعات بالمعاملات الإلكترونية ي جاء نتيجة لإعتراف التّبمضمون العقد الإلكتروني، والذّ

جارة من جهة، وحمايتها من جهة أخرى، وذلك بوضع قواعد قانونية خاصة بالتّ
، ربيةيعات والقوانين الغربية والعشرالتّعظم من قبل موقيع الإلكتروني ية والتّالإلكترون

  .الإلكتروني له خصائص جعلته يتميز عن التّوقيع التّقليدي ضف إلى ذلك أن التّوقيع
 عريفات الفقهيةلقد تعددت التّ, وقيع من قبل هذه القوانينغير أنّه قبل تنظيم هذا التّ  

وقيع الأول لتعريف التّق في المطلب ولذا سوف نتطر, وقيعة لهذا التّى القضائيحتّو
  .وفي المطلب الثاني خصائص التّوقيع الإلكتروني .الإلكتروني

  ولالمطلب الأ
  وقيع الإلكترونيتّتعريف ال

  دوره ي في إثبات العقود الإلكترونية ووقيع الإلكتروني تكمن في التّة التّنظرا للأهمي
خص يمكّن الشّ اعلى بيان مدلوله بمنحه تعريفً انونالقالفقه و ىولّفقد ت ،في الإثبات الكبير

كل من التّعريف الفقهي  عاريف فيهذه التّ تمثّلتف عليه، وه من التعرستخداميد اي يرالذّ
على  عمل يالذّ وجدنا التّعريف القضائيإضافة إلى ذلك ، و)الفرع الأول(  والقانوني

  ).رع الثانيالف(نها في ي سنبيالتّو وقيع الإلكتروني،للتّ احديد تعريفًت
  الفرع الأول

  وقيع الإلكترونيعريف الفقهي والقانوني للتّالتّ
ظرة إليه من النّوقيع الإلكتروني وذلك باختلاف لتّل عطيتأ يعاريف التّاختلفت التّ  

وقيع ت هذا التّنّي تبول التّختلف تشريعات الدقبل الأراء الفقهية المختلفة وكذا من قبل م



   مفهوم التّوقيع الإلكتروني                                                  الفصل الأول

6 
 

 في عريف القانونيق للتّتطر، ثم ن)أولا( في عريف الفقهي وذلكض للتّنتعرولذا سوف 
  :تبعاذلك ، و)ثانيا(

للتّوقيع الإلكتروني قهيعريف الفالتّ: لاًأو  
فهناك من  فيما يخص التّوقيع الإلكتروني عريفات الفقهية اختلافاً كبيرااختلفت التّ  

فه بناء على وسائل البيانات التّيعري يلعبها أو كذلك بها أو كذلك بواسطة الوظيفة التّ ي يتم
على التّ ابناءأن إلى الفقه في هذا الشّولذا لقد انقسم ، وقيعة لهذا التّطبيقات العملي

  :مجموعتين
وقيع الإلكتروني ة عند تعريفها للتّاعتمدت هذه المجموعة الفقهي :المجموعة الأولى .1

إجراءات غير ه ينشأ من خلال حيث ترى أنّ وقيععلى طريقة وكيفية إنشاء هذا التّ
, وقيع الإلكترونيي يقوم به التّور الذّلعدم بيانها للد وإضافةً ،1)خوارزمية(تقليدية 

لذا نجد من , روهو تحديد هوية صاحبه وبيان موافقته والتزامه بمضمون المحر
يباع إتّاتج عن وقيع النّالتّ": هوقيع بأنّف هذا التّعرإجراءات محدي في دة تؤد

فيكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل , امنة معروفة مقدهاية إلى نتيجة معيالنّ
 .2"وقيع التقليديللتّ

استخدام معادلات خوارزمية متناسقة ": هفه كذلك الفقيه حسن عبد الباسط جميعي بأنّعرو
معالجتها من خلال الحاسب الآلي تنتج شكلًا  يتمعلى شخصية صاحب  ا يدلّنًمعي
  .3"وقيعالتّ

  
                                                             

يقصد بهذه الطّريقة الرمز السري الذي يتم إدخاله في جهاز الحاسب عن طريق وسائل الإدخال، ليتم من خلاله إنجاز  1
بعض المعاملات باتّباع إجراءات محددة متّفق عليها بين أطراف الإلتزام وضمن الحدود التي تم الإتّفاق عليها بين 

 .17:25على الساعة  16/05/2016بتاريخ  :على الموقع الإلكترونيطرفي العلاقة القانونية، منشورة 
 .127، ص 2005لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، الأردن، 2 
  دار النهضة العربية، حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، 3

دراسة  -راجع حول ذلك مقال عبد العزيز سمية، التّوقيع الإلكتروني وسيلة حديثة للإثبات. 35، ص 2000مصر، 
  .211-160، البويرة، ص ص 17/12/2014، عدد -مقارنة
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نذكر  وقيع الإلكترونيلتّمة لالفقهية المقد بالإضافة للتّعريفات: المجموعة الثّانية .2
عبارة عن وحدة قصيرة من ": هبأنّيه الفرنسي الفق هفتعريفات أخرى فقد عر

  .1"البيانات التي تحمل علاقة رياضية مع البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة

  ي توقيع يقوم على مجموعة من الإجراءات والوسائل التّ": هفه آخرون بأنّبينما عر
على شكل رسالة إلكترونية  إخراجه الأرقام ليتمرموز أو يتاح استخدامها عن طريق الّ

تتضمع من غيره ومشفرة بإحدى طرق التّزة للموقّن علامات مميتداول  شفير، ويتم
الر2"خلال الوسائل الإلكترونية ا منسالة إلكتروني.  

ر عنها بالأساليب ة حروف أو رموز أو أرقام يعبأي": هفه بأنّمن عر كذلك هناك  
نة لديه، ة توثيق كتابة معير نيالإلكترونية موضوعة ومعتمدة من قبل شخص ما مع توفّ

هذه بتحديد شخصية من تصدر عنه ي تسمح قنية التّالتّ أو هو مجموعة من الإجراءات
3"وقيع بمناسبتهي يصدر التّف الذّالإجراءات وقبوله بمضمون التصر.  

  مجموعة من الأرقام و": هوقيع الإلكتروني بأنّف التّهناك من الفقه من عرموز الر
  .4"ع دون غيرهعلى شخصية الموقّ أو الحروف الإلكترونية تدلّ

  ا ممعلى وظيفة التوقيع عريفات في مختلف هذه التّ عتمداالفقه  سبق نلاحظ أن
تعاريف أخرى وأشكال أخرى لهذا مجال لظهور أنواع جديدة من ا الالإلكتروني تاركً

 .  التّوقيع
 
  

                                                             
  ،1دارية، ع العلوم الإقتصادية والإ عبد االله مسفر الحيان، حسن عبد االله عباس، التوقيع الإلكتروني، مجلة 1

  .14، ص 2006، الكويت، 19م 
، دار الثقافة للنّشر والتّوزيع، 1 ط -دراسة مقارنة- علاء محمد نصيرات، حجية التّوقيع الإلكتروني في الإثبات  2

  .30، ص 2005الأردن، 
  . 10، ص 2006عدنان برنبو، قانون التوقيع الإلكتروني، مجلة المعلوماتية، العدد الخامس، سنة  3
  منير محمد الجنبيهي، وممدوح محمد الجنبيهي، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي،  4

  .2005الإسكندرية، 
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للتّوقيع الإلكتروني قانونيعريف الالتّ: ا ثاني  
مة وقيع الإلكتروني في قوانينها المنظّالتّ 1الحديثةشريعات تناولت معظم التّ  

ة بالمعاملات الإلكترونية المختلفة ومنها في القوانين الخاصللمعاملات الإلكترونية 
حيث أوضحت بعض هذه التّعريفات الطّبيعة ا بها، ا خاصت لها تشريعسنّى جارية، حتّالتّ

بعض قامت الذي يقوم به كما  الإلكترونية لهذا التّوقيع وبينت الدور الوظيفي والرئيسي
وقيع قة بالإثبات لإدراج التّالمتعلّ نيةقوانينها الوطول بتعديل بعض المواد في الد

ي تناولتها القوانين عريفات التّكوسيلة حديثة للإثبات، لذا سنكتفي بذكر بعض التّالإلكتروني 
العربية المتعلِّقة بالتّجارة ول الغربية ووكذا قوانين هذه الد) المنظمات الدولية(الدولية 

  .الإلكترونية
  تّحاد الأوربيالإولية ومات الدوقيع الإلكتروني في المنظّتعريف التّ: 1

  تم مة دولية من خلال قوانين وقيع الإلكتروني لدى أكثر من منظّق لتعريف التّالتطر
وقيع الإلكتروني، وأهم ا بالتّيصجارة الإلكترونية، أو من خلال قوانين وضعت خصالتّ

جارة من خلال لجنتها للتّحدة مة الأمم المتّمنظّا له، نذكر اتي وضعتا تعريفًمتين اللّالمنظّ
مة إقليميةكمنظّحاد الأوربي الإتّو، )اليونسترال(ولية الد. 
 
 
 
 
  

                                                             
الصادر بتاريخ  99/93المتعلّق بالتّوقيع الإلكتروني، التّوجيه الأوربي رقم  2001قانون اليونسترال النّموذجي لسنة  1

المتعلّق بمبادلات  09/09/2000المؤرخ في  83/02طار الإتّحادي للتّوقيعات، قانون رقم المتعلّق بالإ 13/2/1999
يتعلّق بالمعاملات  2001لسنة  85، قانون رقم 2000التّجارة الإلكترونية التّونسية، قانون الإتّصالات البريطاني لعام 

وقيع الإلكتروني المصري، القانون الفيدرالي السويسري يتضمن التّ) 2004لسنة  15رقم ( الإلكترونية الأردنية، قانون 
 78يتضمن القانون المدني الجزائري، جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75، أمر رقم 2004لعام 

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30مؤرخة في 
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  وقيعات الإلكترونيةبشأن التّسترال يونن اليفي قانوالإلكتروني  وقيعف التّتعري -أ
إذا ما حاولنا التعمق في التّأصيل القانوني للتّوقيع الإلكتروني في قانون الأمم   

، فلم يرد تعريفًا له واكتفى في المادة 19961المتّحدة النّموذجي للتّجارة الإلكترونية لعام 
  .الشّروط الواجب توافرها فيهمنه بتحديد  07

ة للتّجارة الإلكترونية لمتحدقامت لجنة الأمم ا 2001يوليو  05غير أن في   
بإصدار قانون خاص بالتّوقيع الإلكتروني يحتوي على تعريف له، كيفية " ونيسترالالي"

أ منه على أن التّوقيع /02إستخدامه والقواعد الخاصة به، بحيث ورد في المادة 
 في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أوبيانات في شكل إلكتروني مدرجة " :الإلكتروني هو

سبة إلى رسالة البيانات، ع بالنّستخدم لتعيين هوية الموقّا، يجوز أن تُمرتبطة بها منطقي
  .2"ع على المعلومات الواردة في رسالة البياناتولبيان موافقة الموقّ

  ز على تبيان موذجي بتعريفه هذا يكون قد ركّالقانون النّ يرى بعض من الفقهاء بأن
 بمضمون ما تمبيان التزامه ع، وخص الموقّتحديد هوية الشّانية إمك :مسألتين وهما

ع قّبما و للالتزامجهت إرادته قد اتّ أكيد على أنزه عن غيره، والتّوقيع عليه وتميالتّ
  .3عليه

   حاد الأوربيادرة عن الإتّوجيهات الصوقيع الإلكتروني في التّتعريف التّ -ب
تّحادي المتعلّق بالإطار الإ 99/93الأوربي رقم  وجيهالتّ ع مجموعةمشر صدرأ  
ة المادمن  الفقرة الأولىمن خلال و 1999فيفري  13 خ فيالمؤر ةالإلكتروني اتللتّوقيع

 عبارة عن معلومات أو بيانات في شكل إلكتروني، ترتبط أو": هأنّ فهفقد عر منه انيةالثّ

                                                             
مكرر منشورات الأمم  05م  1996التّشريع الإلكترونية مع دليل ترال النّموذجي، بشأن التّوقيعات قانون اليونس 1

  .2000المتحدة، نيويورك 
، منشورات الأمم المتحدة، 2001 قانون اليونسترال النموذجي، بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل التّشريع 2

  .2002نيويورك، 
، 2012لنشر والتوزيع، الجزائر، لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار هومه للطباعة وا 3

  .154- 153ص ص 
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فهذا  .1"الإقراره كوسيلةستخدم تُأخرى، و مات أو بيانات إلكترونيةا بمعلوصل منطقيتتّ
ة في ة القانونيمن حيث الحجي مالمتقد: وقيع الإلكترونيمن التّز بين نوعين وجيه ميالتّ

  .مع بدرجة أقل من المتقدي يتمتّالذّ قليديأو التّ البسيطو الإثبات،
 لتّاز موقيع الإلكتروني المتقدأو المعز: ا من أحد عبارة عن توقيع يكون معتمد

صديمي خدمات التّمقد2:شترط فيه أن يكونق الإلكتروني، ي 
 .وقيعا من نوعه مع صاحب التّا فريدارتباطً امرتبطً - 
 - حقيق من صاحب التّا على التّقادرف عليه باستخدامهوقيع و التعر. 
 - تم امةالتّة إيجاده باستخدام وسائل تضمن فيها لصاحبه السري. 
ر في تغي ه يكشف أيحيث إنّسالة مع المعلومات المحتواة في الر امرتبطً - 

  .المعلومات
 ّق بمعلومات تعلّيرد على شكل إلكتروني، م :)العادي(وقيع الإلكتروني البسيط الت

وثيقا، يستخدم كأداة للتّا وثيقًمرتبط بها ارتباطًة أخرى، وإلكتروني.  
 ، فإناخر بسيطًالأو املكترونيين أحدهما متقدّالإقيعين وتّالزدواجية بين الإفي حال و  

لا تتوافر في  الذين قةالثّه يتوافر على عناصر الأمان ولأنّ موقيع المتقدالأولوية تكون للتّ
  .3طوقيع الإلكتروني البسيالتّ

  وقيع الإلكترونيريفه للتّتع خلال وجيه الأوربي منا سبق يمكننا القول أن التّمم 
بحيث هذا  توقيع إلكتروني بسيطو  متوقيع إلكتروني متقد: من التّوقيع ناذكر نوع

  .لما فيه من إمتيازاتموقيع المتقدية الكاملة للتّجيه الأوربي منح الحجوالتّ
                                                             

، 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،   ،1ط محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، : نقلا عن 1
  .70ص 

لماجستير في كريم لملوم، الإثبات في المعاملات الإلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية، مذكرة لنيل درجة ا 2
، ص 2011القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

  .119-118ص 
النظام القانوني لعقد البيع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  ناصر حمودي، 3

- 284، ص ص 2009العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
285.  
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  وقيع الإلكتروني في القوانين الغربيةتعريف التّ: 2

ة في قوانين خاص الإلكترونيوقيع تعريف التّل ااهتمامو عنايةًول الغربية الدأولت   
نجد ف وقيع الإلكترونيوكذلك قوانين التّ والمعاملات الإلكترونية جارة الإلكترونيةبالتّ

مريكي سواء على كذلك القانون الأوجيه الأوربي، ور بقانون التّمتأثّالقانون الفرنسي ال
ويسري لقانون السعلى مستوى الولايات وكذلك في كل من اأو  درالييالفحاد لإتّمستوى ا

  .والإنجليزي

  في القانون الفرنسي -أ
  عرع الفرنسي التّف المشروقيع في نص لة 1316/4ة المادالمضافة و المعد

د ي يحدالذّ وقيعالتّ":هة على أنّت هذه المادحيث نص ،20001لسنة  230قانون بموجب 
ي ر الذّبمضمون المحري يفصح عن قبوله من هو منسوب إليه والذّ) هوية(شخصية 

  .2"يرتبط به وبالإلتزامات الواردة فيه
ل وظيفة الي تتمثّبالتّوقيع، ودا للتّسي أدرج مفهوما موحع الفرنالمشر ضح أنيتّ  

ي صدر ف الذّضمان صلته بالتصرع والفرنسي في تحديد هوية الموقّ وقيع في القانونالتّ
التّ منه، باعتبار أنع الفرنسي 3خص الكاملةإرادة الشّر عن وقيع يعبشروتبنّى بذلك الم ،

  .هذا التّعريف ليكون تعريفًا عاما وشاملاً للتّوقيع الإلكتروني
  في القانون الأمريكي -ب

درالي الأمريكي من خلال القانون يريع الفشوقيع الإلكتروني في التّلتّل انتعريفورد   
  :وهما الإلكتروني حيث ورد تعريفان له وقيعدرالي للتّيالف

                                                             
1 Loi n°2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l'information et relative à la signature éléctronique, J.O du 14 Mars 2000. 

، مجلة دراسات قانونيةت، بن جديد فتحي، مدى حجية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين في إثبات العقد المبرم عبر الإنترن 2
  .109، ص 2013، 16مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، ع 

  .290-289ناصر حمودي، المرجع السابق، ص ص 3
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شكل ي يصدر في وقيع الذّالتّ" :هأنّ 102/2 ةالماد ت عليهنص لف الأويعرالتّ - 
 .1"إلكتروني ويرتبط بسجل إلكتروني

 - صوتٌ" :هفي جاء انيالثّ عريفالتّ اأم أو إجر أو رمزيقع في شكل إلكتروني  اء
قصد يينفذ أو يصدر من شخص  )وثيقة(رخآأو سجل  بعقد) ايرتبط منطقي( يلحق

  .2"جلوقيع على السالتّ
  مما سبق يمكن القول بأن ع الفدرالي الأمريكي فتح المجال الواسع أمام كلّالمشر 

ا اشترط أن يكون هذا الإجراء ملحقًوقيع الإلكتروني، وبات التّق متطلّقنيات الحديثة لتحقيالتّ
ر الإلكترونيبالمحر.  

  القانون الإنجليزيفي  -ج

  نصوقيع ، الت2000ّصالات البريطاني لعام من قانون الإتّ 07/1ة ت الماد
ة وقيع المرتبط بأيا، التّفي مسائل الإثبات القانوني يعتبر توقيع": هالإلكتروني على أنّ

هما مقبولان كدليل إثبات ه شهادة تفيد توقيع صاحبها أنّصالات إلكترونية، وأنّوسيلة اتّ
3"وقيع أو البياناتق بالتّمنازعة تتعلّ في أي.  

  في القانون السويسري - د

  عروقيع الإلكتروني التّ 2004لعام  من القانون الفيدرالي السويسري 02ة فت الماد
عطيات إلكترونية أخرى ا بمالمعطيات الإلكترونية مجتمعة أو مرتبطة منطقي": هعلى أنّ

  :4اليةبات التّوقيع الذي يفي بالمتطلّ، وهو حسبه التّ"مصداقيتهق من تستخدم في التحقّ

                                                             
، ص 2005علاء محمد عيد نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  1

25.  
ت اعمر علي، الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون ناي 2

  .68، ص 2014الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
  .113كريم لملوم، المرجع السابق، ص  3
  .106، ص 2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  4
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 .أن يرتبط فقط بصاحبه -
- عف على الموقّأن يسمح بالتعر. 
 .ع تحت رقابته المنفردةأن يكون قد أنشئ بوسائل يحفظها الموقّ -
 .تغيير لاحق عليها ق بها بحيث يمكن اكتشاف أيي يتعلّأن يرتبط بالمعطيات التّ -

  شريعات العربيةلإلكتروني في التّوقيع االتّتعريف : 3
ا بهذا قًا متعلّجارة الإلكترونية تعريفًة بالتّالخاص ةشريعات العربيمعظم التّ أوردت  

  :اليحو التّعلى النّ -ق للبعض منهاسنتطر-وقيع التّ
  يونسفي القانون التّ -أ

ف عره لم يالإلكترونية إذ أنّجارة اقين في تنظيم التّونسي كان من السبالقانون التّ  
ية له حيث تناولت اكتفى فقط بتعريف العناصر المؤدوقيع الإلكتروني بشكل صريح، والتّ

جارة التّبشأن المبادلات و 2009سبتمبر  09المؤرخ في  38من القانون رقم  02ة الماد
مجموعة وحيدة من عناصر " :هامنه تعريف منظومة إحداث الإمضاء بأنّ الإلكترونية

ا لإحداث إمضاء يصأة خصهيالمخصية ات الشّعدخصية أو مجموعة من المشفير الشّالتّ
  .1"إلكتروني

 - 06ا الفقرة أم شفير التّة بعناصر التّخاصوقيع الإلكترونيي إلى تمام التّي تؤد.  
 - 2دقيق في الإمضاء الإلكترونيق بمنظومة التّتتعلّ 07ا الفقرة أم.  
وقيع الإلكتروني بتعريفه ونسي أشار لتعريف التّع التّالمشر ه يلاحظ بأنغير أنّ  

 .منظومة إحداث الإمضاء الإلكترونيل
  

                                                             
، 2009إلياس ناصيف، العقود الدولية، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، توزيع منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،  1

  .241ص 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -دراسة مقارنة-الإلكتروني بلقاسم عبد االله، المحررات الإلكترونية وسيلة لإثبات العقد 2

، 2013في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
  .61ص 
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  صريفي القانون الم -ب

  وقيع الإلكتروني في تعريف التّ تموقيعقانون التّمن خلال  الفقرة ج 1ة الماد 
وضع ما ي" :هوقيع الإلكتروني بأنّبالتّ الخاص 20041لسنة  15رقم  المصري الإلكتروني
أو غيرها  خذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشاراتو يتّ ،ر إلكترونيعلى محر

  .2"زه عن غيرهيميع و وقّمشخص ال طابع منفرد يسمح بتحديد لهويكون 

  في القانون الأردني -ج

  فته عر2001 لسنة 85 رقمقانون المعاملات الإلكترونية الأردني من  02 ةالماد 
تكون ام أو رموز أو إشارات أو غيرها وخذ هيئة حروف أو أرقي تتّلبيانات التّا" :هبأنّ
درجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة م

معلومات أو مي خص الذّرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشّضافة عليها أو م
  .3"غرض الموافقة على مضمونهلزه عن غيره من أجل توقيعه ويميعها ووقّ

  قانون الإمارات العربية المتحدةفي  - د

  2002لسنة  02جارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم عاملات والتّف قانون المعر 
ن من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو كوتوقيع م": هوقيع الإلكتروني على أنّالتّ

ا برسالة إلكترونية بنية توثيق أو اعتماد رتبط منطقيعالجه ذي شكل إلكتروني منظام تُ
سالةتلك الر"كما ع ،وقيع من حرف أو أرقام أو صور أو نظام معالجة التّ": هف بأنّر

                                                             
، وقد نشر 2005لسنة  109يتعلّق بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية رقم ) 2004لسنة  15رقم (قانون  1

فراح مناني، أدلة الإثبات الحديثة في : انظر كذلك لدى. 5، ص 22/04/2004يوم  في الجريدة الرسميةالقانون 
  .88، ص 2008القانون، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار النهضة -دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي-محمد علي مبروك، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ممدوح 2
  .8-7، ص ص 2008العربية، مصر، 

  .29علاء محمد نصيرات، المرجع السابق، ص : انظر لدى 3
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وثيق أو ا برسالة إلكترونية ومعمول به بنية التّمنطقي مرتبط وملق أو لشكل إلكتروني
1"سالةالإعتماد لتلك الر.  

  ع الجزائريموقف المشر - ه

الكتابة  ركرم 323ة المادفت عر 05/10 القانون المدنيبموجب تعديل   
وقيع الإلكتروني باعتباره كتابة إلكترونية ي يسري على التّعريف الذّهو التّوالإلكترونية، 

  .2أو رموز ذات معنى مفهوم ةة علامأو أوصاف أو أرقام أو أي ل من تسلسل حروفتتشكّ

عتد ي، والفقرة الأخيرةرفية في قود العالع ي تخصالتّ 327 ةالماده في غير أنّ  
 :هت على أنّي نصالتّو 1مكرر 323ة المادروط المذكورة في ا للشّوقيع الإلكتروني وفقًبالتّ

"على الورق، بشرط إمكانية كل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة عتبر الإثبات بالكتابة في الشّي
محفوظة في ظروف تضمن ة وأن تكون معدي أصدرها وخص الذّمن هوية الشّد التأكُّ

  .3"اسلامته

وقيع الإلكتروني بل اكتفى بتعريف للتّ اع الجزائري لم يعط تعريفًالمشر أنالظّاهر   
ع يحض المشرة أخرى لم من جهو من جهة لكترونية كونهما نظامان متشابهانالكتابة الإ

ظامان النّ كأنقة بالكتابة الإلكترونية وروط المتعلّوقيع بشروط منفردة بل ربطها بالشّالتّ
  :4هذه الوظيفة تكمن فيس الوظيفة ولهما نف

  .خصد من هوية الشّإمكانية التأكّ -
- أن تكون الكتابة الإلكترونية ممحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاة وعد. 

                                                             
، 2007وائل للنشر، الأردن، دار  ،1حررات الإلكترونية في الإثبات، ط يوسف أحمد النوافلة، حجية الم: نقلا عن 1

  .69ص 
  .292- 291ناصر حمودي، المرجع السابق، ص ص  2
، 1975سبتمبر  26 الصادر في 78 الع ن الق الم الج، ج ر، المتضم1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  3

  .2005جوان  20مؤرخ في  05/10معدل ومتمم بالقانون رقم 
  .2006، الإسكندرية، مصر، 1لكترونية، دار الفكر الجامعي، ط التجارة الإعبد الفتاح بيومي حجازي،  4
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ادر بتاريخ الص 162-07نفيذي رقم رسوم التّالمفي  الجزائريع المشركما أورد   
ينجم عن  ىعطم.....":ولكتروني هلإوقيع االتّ نأ، بالثةته الثّمادفي  2007 ماي 30

 323ر ومكر 323تين مادالدة في حدروط  المسلوب عمل يستجيب للشّاستخدام أُ
58-75الأمر رقم من  1رمكر الم1395رمضان  20خ في ؤر سبتمبر  26وافق الم

1975".  
   كما أنالموقيع الإلكترونيا للتّع الجزائري لم يضع تعريفًشر، ا له، بل ذكر صور

الفقرة الثّ نتوبيالتّ": منه 03ة انية من المادوقيع الإلكتروني المهو توقيع إلكتروني : نؤم
بات الآتيةتطلّيفي بالم:  

 - يكون خاصعوقّا بالم. 
 - إنشاؤُ يتمه بوسائل يع تحت مراقبته الحصريةوقّمكن أن يحتفظ بها الم. 
 - ا للكشف تعديل لاحق للفعل قابلً بحيث يكون كلّ رتبط به، صلةًيضمن مع الفعل الم

 ."عنه
وقيع الإلكتروني، أن يضمن ع الجزائري في التّيعني اشترط المشر ما وهو  

ن شرط ، دون أن يتضميضمن سلامتهع وأن يحفظ بشكل وقّلمخص ابالشّعريف التّ
  .1اعة إلكترونيوقّبما ورد بالوثيقة الم رتضاءالا

تنسجم بشكل عام حول ها كر أنّالفة الذّشريعية السعريفات التّنستنتج من خلال التّ  
ندات الإلكترونية، ومن خلاله ي يوضع على السوقيع الإلكتروني الذّمعنى ومضمون التّ
يمكن إثبات التصرها وقيع الإلكتروني، كما أنّتتماثل في تعريفها للتّ ة، وكذلكفات القانوني

حددت وظائفه تمثّالمع عبير عن إرادته في الإلتزام بما وقَّع والتّوقّلة في تحديد هوية الم
  .عليه وسنفصل ذلك في الفصل الثاني

                                                             
المؤرخ  01/123المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  30/05/2007الصادر بتاريخ  07/162تنفيذي رقم  مرسوم 1

والمتعلق بالنّظام المطبق على كل نوع من أنواع الشيكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى  09/07/2001في 
  .13/06/2001الصادر في  ،2001لسنة  27 المواصلات السلكية اللاسلكية، ج ر ع مختلف خدمات
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  الفرع الثاني

  يوقيع الإلكترونعريف القضائي للتّالتّ

وقيع الإلكتروني، مسلك تعريفها في تعريفها للتّة قض الفرنسيالنّمحكمة سلكت   
ع بهذا وقّعن رضاء الم اليد تكشف بخطّ شهادةٌ": هفته بأنّي عرقليدي الذّوقيع التّللتّ

وقيع لصاحب الوثيقةق من إسناد التّن من التحقّمكّف وتُالتصر"رت هذه المحكمة ، فقر
تُ) وقيع الإلكترونيالتّ(ريقة الحديثة هذه الطّ": بأنقدمانات التّم نفس الضرها وفّي ي
ي لا يمكن أن يكون إلا رمز السرا، بينما الّدأن يكون مقلّ ي يمكنالذّ وقيع اليدويالتّ

  .1"لصاحب الكارت فقط

اعترافها به كتوقيع وقيع الإلكتروني، وللتّة قض الفرنسيمحكمة النّتعريف بعد   
وقيع التّا مثل التّقانونًا به صحيح ومعتمدول في تكريس هذا قليدي بدأت بعض محاكم الد

نوفمبر  08ادر في قض المصرية في حكمها الصمحكمة النّ: وقيعات منهاوع من التّالنّ
ا لحكم قمي في حالات الوفاء بالبطاقات البنكية، تطبيقًوقيع الربخصوص قبول التّ 1989

س حكمها أين أسبقضية كريديكاس ابق المشهور السفي حكمها  قض الفرنسيةمحكمة النّ
من القانون  13413و  11342تين المادفي  قواعد الإثبات المنصوص عليها نعلى أ

                                                             
  .286حمودي ناصر، المرجع السابق، ص  1

2 L'article 1134 du code civil français stipule que : "Les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise"…J.O N°62 DU 14 MARS 
2000. 
3 L'article 1341 du code civil français stipule que : "Il doit être passé acte devant notaires ou 
sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par 
décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et 
outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les 
actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce 
qui est prescrit dans les lois relatives au commerce"….J.O N°62 DU 14 MARS 2000. 
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لتان غير تان تجيزان للأفراد مخالفة أحكامها باعتبارهما قاعدتان مكم، واللّالمدني الفرنسي
 .1آمرتان

، جاءت قض الفرنسيةمحكمة النّ القول أنمكن ي ،ةكل هذه الإجتهادات القضائي بعد  
لتبيوقيع ووقيع الإلكتروني وسيلة حديثة لتحديد هوية صاحب التّالتّ ن أنف وفائه بالتصر

ما هنالك  قليدي المعهود، كلّوقيع التّالي يقوم بذات وظائف التّع عليه، وبالتّوقّالقانوني الم
عتبر بدورها إلكترونية، عاملات التي تُالم ه ينشأ عبر وسيط إلكتروني استجابة لنوعيةأنّ
وا كانت الألفاظ أو جب توقيعها إلكترونيا كونه لا مكان فيها للإجراءات اليدوية وأي

ستعملة في تعريفه فإنّالعبارات المع خص الموقّفي المضمون وهو تحديد هوية الشّ ها تتحد
وعين من يفية بين هذين النّالعبرة هي المساواة الوظ وتمييزه عن غيره، حيث أن

    .2اتوقيعالتّ

  مطلب الثانيال

  وقيع الإلكترونيخصائص التّ

  لاشك هذه التّ كلّ أنابقة احتوت على خصائصعريفات الس وقيع ز بها التّيتمي
لا عبر وسائل إلكترونية و ز بكونه يتمفهو يتميقليدي، وقيع التّالإلكتروني عن التّ

كما أنّ. لا يقتصر على الإمضاء أو البصمةنة، وتشترط فيه صورة معيز بعدم ه يتمي
 .ق الأمان والخصوصية والسريةحقّزوير، ويقابليته للتّ

 

 

  
                                                             

  .285- 284حمودي ناصر، المرجع السابق، ص ص  1
  .287المرجع نفسه، ص  2
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  الفرع الأول

  عبر وسائل إلكترونية وقيع الإلكتروني يتمالتّ

عن طريق أجهزة الحاسب الآلي  تملكتروني يلإتوقيع االّ أن من ذلك المقصود  
صال تّلإاف العقد اأصبح بإمكان أطر هحيث أنّ. سطوانةأو أسيت اك نترنت أو علىلإاو

 هكيفية إبرامن شروط وأفاوض بشلتّلاع على وثائق العقد واطّلإاببعضهم البعض و
ة مة الأساسيفالس، وقيع الإلكتروني عليها إجراء التّأخيررات إلكترونية وفراغه في محرإو
عاقد عن التّ بين عاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث يتم ه يتمنّألكتروني لإعاقد اللتّ

 .عد، ولذلك فهو ينتمي إلى طائفة العقود عن ببعد بوسائل إلكترونية

  الفرع الثاني

  نةوقيع الإلكتروني صورة معيعدم اشتراط التّ

شكل حرف أو رمز أو رقم أو إشارة أو  في كون التّوقيع الإلكترونييمكن أن ي  
وقيع لتّصاحب ا خصشّالز يون ذو طابع منفرد يسمح بتميالمهم فيه أن يك صوت،ى حتّ

ي يقتصر على قليدي الذّوقيع التّ، بخلاف الت1ّعاقدتّه في إقرار البتوإظهار رغ تهوتحديد هوي
  .بعاصلأيد وقد يضاف إليه الختم وبصمة اال الإمضاء بخطّ

  الفرع الثالث

  زويرللتّوقيع الإلكتروني عدم قابلية التّ

 سم وليسه فن الرخص أي أنّقليدي عبارة عن رسوم يقوم به الشّوقيع التّإذا كان التّ  
الي وقيع الإلكتروني علما وليس فنا وبالتّالتّ أو تقليده، فإن ل تزويرهه يسهالي فإنّعلم، وبالتّ

اق من مضمون شتقلإلكتروني هي الإوقيع اة للتّئيسيالوظيفة الر حيث أن .يصعب تزويره
ضافة أو الحذف وذلك الإعديل بتأمينه من التّلكتروني ولإا رالمحرر عن طريق ربط المحر

                                                             
  .111بن جديد فتحي، المرجع السابق، ص  1
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توقيع  لكتروني بحيث يقتضي إجراء أي تعديل لاحق إيقاعلإوقيع االتّلكتروني ولإا
لكتروني لإا بمنح المستند ايضلكتروني يقوم ألإكل االشّبوقيع التّ ، كما أنلكتروني جديدإ

ليل ا للإثبات له نفس منزلة الدا معد مسبقًالي يجعل منه دليلً، وبالتّكترونيلإلر االمحر ةصف
  .1زاع بين الأطرافا قبل أن يثور النّإعداده مسبقً ي تمالكتابي الذّ

  الفرع الرابع

ةتحقيق الأمان والخصوصية والسري  

  وقيع الإلكتروني الأمان والخصوصية والسرية فيق التّحقّي سبة ع، بالنّوقّنسبته للم
مستخدمي شبكة الإنترنت وعقود التّ ةًللمتعاملين مع أنواعه وخاصجارة الدذلك  ولية، ويتم

وقّعن طريق إمكانية تحديد هوية المع ومن ثم سات من عملية تزوير حماية المؤس
  .2وقيعاتالتّ

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 :، منشورة على الموقع الإلكترونيمذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء إبرام العقد الإلكتروني، 1

http// :www.djelfa.info/vb/showthreadphp?t=161952  اعة  18/05/2016بتاريخ20:30على الس.  
، الرياض، ريبالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدأسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،  2

  .148- 147، ص ص ، د س ن56عدد 
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 المبحث الثاني

  وقيع الإلكترونيشروط وصور التّ

على عدة شروط  حجية التّوقيع الإلكتروني، لابد أن يتوفّر هذا الأخير فيضت حتّى  
وجوب توثيق التّوقيع، أن يكون كافيا لتحديد هوية الشّخص الموقّع وذو علامة : وهي

مميزة له، أن يكون معبِّرا عن إرادة الموقّع واضحا ومميزا، ارتباط التّوقيع بالمحرر 
  .ارتباطًا وثيقًا

كما تختلف صور التّوقيع الإلكتروني باختلاف الطُّرق التي يتم إنشاؤه بها لذا فهناك   
التّوقيع بالقلم الإلكتروني، التّوقيع الرقمي، التّوقيع البيومتري، التّوقيع : عدة صور له وهي

  .باستخدام البطاقة الممغنطة المقترنة بالرقم السري

  التّ لا شك أنة بالتّشريعات الخاصوقيع الإلكتروني والتّ ةًجارة الإلكترونية عام
قد نظّ ةًخاصوقيع الإلكتروني روط الواجب توافرها في التّة الشّمت في نصوصها القانوني

نت تضم ،1مكرر 323ة لمادفا ،عديلبعد التّ القانون المدني الجزائريجوع إلى بالرو
  .وقيع الإلكترونيشروط التّ

المطلب ( شروط التّوقيع الإلكتروني ذا المبحث سنتطرق لأهمهومن خلال  وعليه  
لالأو(فتكون ضمنلصوره بالنّسبة  ا، أم )ّانيالمطلب الث(. 

  لأولالمطلب ا

  وقيع الإلكترونيشروط التّ

وأن يكون  ة في إثبات العقد الإلكترونيوقيع الإلكتروني حجيلكي يكتسب التّ  
القانونية والضوابط الفنية والتّقنية التي تجعل منه روط الشّ فيهر يجب أن تتوفّصحيحا 

وقيع، أن وجوب توثيق التّ: من كلّ في لأخيرةل هذه ا، وتتمثّتوقيعا موثوقًا به ومحميا
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ا لتحديد هوية الشّيكون كافيوقّخص المع، أن يكون معبروقيع ع، ارتباط التّوقّا عن إرادة الم
فصيل في الفروع روط بنوع من التّا، لذا سوف نحاول شرح هذه الشّوثيقًا ر ارتباطًبالمحر

  :اليةالتّ

  الفرع الأول

  وقيع وجوب توثيق التّ

جارة الإلكترونية القيام التّقيع الإلكترونية واوة بالتّت الخاصشريعاة التّأوجبت كافّ  
وقيع شترط أن يكون التّتحديدها من قبل الحكومة ولا ي وقيع لدى جهة معتمدة يتمبتوثيق التّ

وقيع الإلكتروني العائد لتّحقيق من احيث تقوم هذه الجهة بالتّ ل،وة الدجهة واحدة لكافّلدى 
ب، أو القيام عوقّللمتتبكان ذلك  وقيع، سواءطاء التي حدثت بعد إنشاء التّالأخرات وع التغي

فرات فك الشّو  الأرقاموالكلمات و  موزف على الرحليل للتعرمن خلال استخدام وسائل التّ
أو أيفي التحقّاستخدامها  ة وسيلة يتمة التّق من صححب بعد ذلك منح صا وقيع، ليتم

  .وقيعة التّد صحكّؤوثيق التي توقيع شهادة التّالتّ

التي  صلاحية لتحديد الجهاتلبعض الجهات  منحتها شريعات أنّفي بعض التّ فنجد  
 قانون المعاملات الإلكترونيةفي  ع الأردنيالمشروقيع الإلكتروني، فنجد تقوم بتوثيق التّ

جارة الإلكترونية التّ قانونمنح صلاحية تحديد هذه الجهة لمجلس الوزراء، في حين أسند 
 صديقا لخدمات التّن فيه مراقبرئيس الحكومة بقرار يصدره يعي وثيق إلىالتّ دبي لدولة

  .1صديق والإشراف عليهادي خدمات التّتصديق ومراقبة أنشطة مزولأغراض ترخيص و

  أمع التّا المشرالوطنية للمصادقة الإلكترونية وأعطاها صلاحية  د الوكالةونسي حد
  .2واقيعتوثيق التّالمصادقة و

                                                             
، ص ص 2008محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1

175-176.  
  .ةالتّجارة الإلكترونية التّونسيالمتعلّق بمبادلات  09/09/2000رخ في المؤ 02- 83القانون رقم  2
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 وقيع الإلكتا قانون التّأمأسند ذلك إلى هيئة تنمية دها بشكل مباشر وروني المصري فحد
 .1وقيع الإلكتروني لديهاتكنولوجيا المعلومات لتوثيق التّصناعة 

  الفرع الثاني

  وذو علامة مميزة للموقّع عوقّخص الما لتحديد هوية الشّكافي أن يكون

  يلاماوقيع الإلكتروني من العالتّ عدت المميوقيع دون غيره، فطريقة التّع وقّزة للم
 فكلُّ، وقيعة للتّهمهذه الوظيفة من الوظائف الأساسية و المع، ووقّد هوية المحدوتُشير تُ

شكل،  ا أو أيا إلكترونيوقيع، سواء أكان إمضاء أو بصمة أو توقيعشكل من أشكال التّ
تحديد وقيع ورسل صاحب التّمركز المع وقّوتحديد الم يع يتموقه من خلال شكل التّلأنّ

  .عوقّخص الموقيع هي تحديد هوية الشّة للتّالوظيفة الأساسي فإنأهليته، 

  تحديد هوية  غير أنبرم العقد الإلكتروني أمر ضروريمفي مجال الوفاء  ةً، خاص
منح شخص  ر أن يتموقيع، فلا يتصوتحديد أهلية صاحب التّ لتزامات العقدية كذلك ليتملإبا

ا عديم أو ناقص الأهلية توقيعا لأنّإلكترونيوقيع كامل الأهلية  ب أن يكون صاحب التّه يتوج
  .2خصوقيع لهذا الشّواقيع من منح التّة بإصدار التّن الجهة الخاصحتى تتمكّ

فه خص في حال تصرق بتحديد هوية الشّه توجد هناك مشكلة في حالة تتعلّنّأغير   
ا أو وكيلًلحساب شخص أخر، كأن يكون وليخص المعنوي أو ا عن الشّلًمثّا عنه أو م

أن يقوم بتحد قاصر إذ يجب عليه في هذه الحالاتا على وصيوقيع باسمه ته بالتّيد هوي
ا وشخصياللي أو فلا يجوز للو. وقيعسلطته في التّ ح مصدرأن يوضع وقّوكيل هنا أن ي

                                                             
تباشر الهيئة الإختصاصات اللازمة "المتضمن التّوقيع الإلكتروني المصري  2004لسنة  15من القانون رقم  4المادة  1

إصدار وتجديد التّراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التّوقيع الإلكتروني -أ: لتحقيق أغراضها وعلى الأخص
صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية و

راجع محمد . تحديد معايير منظومة التّوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية-ب. واللّوائح المنظّمة لها
  .176فواز المطالقة، المرجع السابق، ص 

  .177- 176المرجع نفسه، ص ص  2
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وكّباسم القاصر أو المد توقيعه، ما لم يكن التّقلّل أو أن يبختم أو ببصمة و كان  وقيع تم
  .ذلك برضاه

  الفرع الثالث

أن يكون معبرا عوقّا عن إرادة المستمرا ومواضح  

عه وأن يكشف هذا وقّوقيع الإلكتروني بداية ارتباطه بشخص مة التّستلزم لصحي  
ف القانوني لطته في إبرام التصرد سؤكّا ذاتيته بما يدوقيع عن هوية صاحبه محدالتّ

ا على وقيع القيام بأداء وظيفته يجب أن يكون دالى للتّى يتسنّورضاءه بمضمونه، فحتّ
1عوقّشخصية الم.  

غير هذا المكان  وضعه في أنر ووقيع في أخر المحروضع التّي فجرت العادة أن  
الشّ ثيرمن شأنه أن يكوك فيما ورد في المحره في حال أنفات قانونية، غير أنّر من تصر 

اشتمل المحروقيع في نهاية الورقة الأخيرة، وهو أمر ه يكفي التّة أوراق فإنّر على عد
2ضاة الموضوعبتقديره قُ يختص.  

كما يشترط في التّوقيع الإلكتروني الرجوع إليه خلال فترة معينة، لذا يمكن   
استرجاعه عن طريق الحاسب الآلي الذي يستخدم برمجيات خاصة لبرمجة لغة الآلة إلى 
لغة البشر، وكذا إستخدام التقدم العلمي في استحداث وسائل تمكّن من الإحتفاظ بالبيانات 

  .3لورق العاديالمدة طويلة تفوق 

  

  

                                                             
  .74محمد إبراهيم أبو الهيجاء، المرجع السابق، ص : نقلا عن 1
  .299حمودي ناصر، المرجع السابق، ص  2
  .230، ص 2010، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، الأردن، 3 نضال سليم برهم، أحكام عقود التّجارة الإلكترونية، ط 3
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  الفرع الرابع

  اا وثيقًارتباطًر حروقيع بالمارتباط التّ

  لا يمكن إحداث تغيير في المر الإلكتروني بعد توقيعه إلّحروقيع تغيير التّ ا إذا تم
باستخدام مفتاحين  قمي والذي يتموقيع الرالإلكتروني نفسه، وهذا ما هو عليه الحال في التّ

صول إلى ر والآخر للوحرصول إلى المستخدم أحد المفتاحين للوي عام وخاص، لذا
ا إذا توافق ر إلّحرحتويات المه لا مجال لإحداث تغيير أو تبديل في مفإنّ وقيع، وعليهالتّ

صول إلى التّذلك مع إمكانية الوصعب للغاية وقيع الإلكتروني وهو أمر.  

ر حرما حماية الموإنّ وقيع الإلكترونيحماية التّرط ليس فقط قصد بهذا الشّي وبذلك  
بديل، بحيث أنّغيير والتّا من التّالإلكتروني أيضتغيير في إحداهما أصبح غير قابل  ه لو تم

ة في جه وأصبح غير ذي حزعزعت سلامتُالي تَغيير وبالتَّبديل والتَّض للتَّه تعرللإثبات لأنّ
  .1الإثبات

  فالارتباط بالما خلال فترة زمنية، وبعد بتعديله إلّ وقيعصاحب التّليسمح  لار حر
 لأنقوقهم ا على حهذا حفاظًالذين تربطهم علاقات  قانونية و ة الأطرافكافّ القيام بإخبار

وقيع، بتعديل التّ قيامالة قبل طرفي العقد من خلال إجراءات عد رط يقوم بحمايةا الشّهذ
بعد ذلك تقوم م بمثل هذا الإجراء، واقيالفي  تهواقيع برغبإصدار التّ جهة بإخبارمثل القيام 

ة الد من إتمام كافّلزم للتأكّهذه الجهة  بإجراء ما يتصروقيع القديمت بالتّفات التي تم ،
 وقيع الجديد، وأيدة مع التّلفترة محد وقيع القديمبالإضافة إلى القيام بالحفاظ على التّ

تصروقيع الجديد بالتّإصدار التّبرم بعد ف يوقيع القديم لا يقد  وقيع القديمالتّ عترف به، لأن
واقيع التي بالتّ ةفترة نشر صدر كلّواقيع التي تُدرج ذلك من قبل جهة توثيق التّأُإيقافه و تم
2اعتمادها إيقاف تم.  

                                                             
  .87يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص  1
  .178-177المرجع السابق، ص ص  محمد فواز المطالقة، 2
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  كما يمجموعة من " :وثيقالمقصود بالتّوقيع الإلكتروني توثيقه، وفي التّا شترط أيض
وقيع الإلكتروني التّ ق بأنحقُا بين الأطراف بهدف التّفق عليهتّالمالإجراءات المعتمدة و

لم يتعرو .1"تعديل أو تغيير ض إلى أيمة هذه الإجراءات هي الحرص على سلامة هم
ة خاص ة أووقيع الإلكتروني من خلال إدارة عامتوثيق التّ عاقد الإلكتروني  بحيث يتمالتّ
موثيقلة بمنح شهادة التّخو. قًا انيفصيل فيه في الفصل الثّالتّ وهذا ماسوف يتملاح.    

  المطلب الثاني

  لكترونيالإوقيع صور التّ

كنولوجي الحاصل في ر التّا للتطووذلك تبع ر مستمرلكتروني في تطولإوقيع االتّ  
عطي قيمة أكثر للعقد وي استعمالاتة عد له لكترونيلإوقيع ااهن، كون التّالر الوقت

ه يصعب أنّ لّاة صور إ، حيث ظهرت له عدعاملوإعطائه مصداقية أكثر في التّ بتحريره
ذلك باختلاف وتطور الطّرق التي يتم إنشاؤه بها إلّا أن هذه الصور تتّفق  هاكلّ هاالإلمام ب

ي إثبات شخص الموقّع والتّعبير عن جميعها في النِّهاية من حيث الوظيفة المناطة لها وه
ق ، فسنتطرحقيقة موافقته بالإلتزام أو التعرف القانوني أو بمضمون السند وهذه هي الغاية

 )الفرع الأول(لكتروني لإوقيع بالقلم االتّ: ل فيالمطلب إلى البعض منها وتتمثّ في هذا
وقيع باستخدام والتّ )الفرع الثالث( وقيع البيوميتري، التّ)الفرع الثاني(قمي وقيع الروالتّ

البطاقة الممغنطة المقترنة بالرالفرع الرابع(ي قم السر( .  

  

  

  

                                                             
،  مذكرة لنيل شهادة -دراسة مقارنة-إياد محمد عارف عطا سده، مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات 1

  .64، ص 2009الماجستير في القانون الخاص، جامعة النّجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 
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  الفرع الأول

  Pen-opتروني لكلإوقيع بالقلم االتّ

طريق الكتابة على لكتروني حسابي، يمكن عن إعن طريق قلم  وقيع الذي يتمهو التّ  
إعداده ليتناسب والقلم  ا البرنامج يتموهذ ,1نمعي، وذلك باستخدام برنامج رشاشة الكمبيوت

ءة البيانات التي تعرض على قرا ، ليتمحاسب الآليال، من خلال ربطه بجهاز لكترونيلإا
رسم أو إنشاء  اشة ليتمالقيام بها أثناء تحريكه على الشّ ، من خلال الحركات التي يتمالقلم
  :هذا البرنامج يقوم بوظيفتين هما .وقيع من خلالهكل الذي يظهر التّالشّ

كتروني إلكتابته بقلم  ء العميل الذي يتمالقيام بالتقاط إمضاالوظيفة الأولى تتمثّل في  .1
اس فيضوئي حس المكان المخصمكان  ص لذلك، على شاشة الحاسوب أو لأي

مخصص له بعد أن يتم إدخال الري الخاص به من خلال بطاقة تحتوي قم السر
وتظهر بعد ذلك رسالة إلكترونية تطلب من  ،2ة بصاحبهابيانات خاصعلى 

وقيع، عدم الموافقة على التّ نة تفيد الموافقة أوغط على مفاتيح معيخص الضالشّ
وفي حالة الضالموافقة يقوم الجهاز  غط على زروقيعة بالتّبتخزين البيانات الخاص ،
 .3وقيع ونسبته لصاحبهوكذا حفظ التّ

2. ل في التّانية فتتمثّالوظيفة الثّا أمة توقيع العميل وبيان إلى من يعود حقق من صح
ن على جهاز الكمبيوتر الذي يعتمد في وقيع الأصلي المخزمن خلال مقارنته مع التّ

قة بموقع القلم على المتعلّوقيع مثل البيانات ذلك بعض من الخصائص البيولوجية للتّ
 .4ارا أو مزووقيع قانونيالحاسب الآلي إذا كان التّد برنامج ، ويحدوحةاللّ
  

                                                             
، ص 2005، الأردن، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط لتجارة الإلكترونيةنضال إسماعيل برهم، أحكام عقود ا 1

175.  
  .179محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص  2
  .196محمد منير الجنبيهي، وممدوح محمد الجنبيهي، المرجع السابق، ص  3
  .156أسامة بن غانم العبيدي، المرجع السابق، ص  4
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ه يمتاز بمزايا كثيرة منهانّألكتروني لإوقيع بالقلم ازات التّمن ممي:  
قليدية إلى وقيعات التّتحويل التّمن خلالها  ستخدام التي يتملإا المرونة وسهولة  

 هت إلىجالسلبيات التي و واقيع قد يتفادى بعضوع من التّهذا النّ ،لكترونيةإتوقيعات 
  .1عوقّخص المشّاللكترونية لقدرتها على تحديد لإوقيعات االأنواع الأخرى من التّ

العيوب رغم  من يخلولكتروني لالإوقيع اع من التّوهذا النّ أن القوليمكن   
من خلال تقليد  لكترونيةلإختراقات الإضه اعرك، ع بهاالتي يتمتّيجابية لإالخصائص ا

عاء دالكترونية ولإرات ار من المحرمحر نسخة على أيوقيع بأخذ صورة منه وإعادة التّ
  .وقيع الأصليها لصاحب التّأنّ

  الفرع الثاني 
  Digitale ou numérique signature قميوقيع الرالتّ

بحيث يقوم هذا  -اهنفي الوقت الر-وقيع صور التّ قمي من أهموقيع الريعتبر التّ  
 ،قمي الذي يعتمد على خوارزميات أو معادلات حسابيةشفير الرعلى وسائل التّ وقيعالتّ

بحيث يتم ولا يمكن  ,2ر المكتوب من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضيةتحويل المحر
يملك المعادلة الأصليةخص الذي الشّ لاّأحد أن يعيد صياغتها إ لأيوقيع التّ ، حيث يتم

  :، ولهذا المفتاح نوعانلكترونيةلإسالة ان لتشفير الرمعيلكتروني باستعمال مفتاح لإا
اءة هم بالقيام بقرشخص متّ يكون هذا المفتاح في متناول أي: مفتاح عام .1

، تعديل عليها يستطيع إدخال أي لا ، لكننترنتلإات عبر رسالة البيانا
  .ا للقانونع وفقًوقّد من هوية وشخصية المويمكن استعماله للتأكّ

، ويلزم قميوقيع الرا صاحب التّكه إلّلهذا المفتاح لا يم :مفتاح خاص .2
شخص  يأديل عليه من تع بحيث لا يمكن إجراء أيا حتفاظ به سرلإبا

  .3ا لصاحبهخلافً
                                                             

  .180رجع السابق، ص محمد فواز المطالقة، الم 1
  .159لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص  2
  .184سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص  3
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وعين عبارة عن بيانات معلوماتية رقمية متسلسلة ضخمة قد تصل لأكثر هاذين النّ  
صة تصدر شهادة ا عليها من سلطة متخص، ويكون مصادقًرقم" 3000"ثلاثة ألاف من 

  .1لكترونيةلإوقيعات امصادقة للتّ
  ا عن الكيفية التي ينشأ بها التّأمقمي، وآلية إرسال رسالة البيانات واستخدام وقيع الر

المفتاح العام والخاص، فتتخلص في أن المدالة باستخدام سالة رسل يقوم بترميز الر
، وباستخدام المفتاح الخاص سالةباختصار الرعرف بحيث ينتج عن ذلك ما ي، 2البعثرة

ع بتحويل برمجيات الموقع نتيجة البعثرة إلى توقيع رقميوقّللم.  
  التّ يمكن القول بأنلة قنية الممتازة التي ينجز بها، والمتمثّقمي ومن خلال التّوقيع الر

ع، وقّخص المصية الشّن من تحديد شخيمكّ والمفتاح الخاص،لمفتاح العام في تقنية ا
ا في شتى وقيعات استعمالًيجعل منه أكثر التّ ار الإلكتروني، وممحرمن سلامة المويض

  .صال الحديثةالمجالات ووسائل الإتّ
هيئة اه صاص لإنشاء نظام الأرشيف تتولّختلإك اقتراح من أصحاب الذلك هنا  

مختصة تكون متها اعتماد رسهمعليه بواسطة مفتاح  الة البيانات بوضع توقيعها الخاص
  .3عن عشرين سنة ة لا تقلّمدا يمكن اختراق هذا المفتاح خلال لّخاص بها شرط أ

  الفرع الثالث

  Signature Biométrique وقيع البيومتريالتّ

ي الذ "البيومترولوجي"وقيع يعتمد على علم ة من كون هذا التّسمية مستمدهذه التّ  
يهتم زحية قفاه وبصمة الشّإنسان، من بصمات الأصابع و لكلّ زةبدراسة الخواص الممي

                                                             
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، وني وسيلة إثبات حديثة في الق الم الجفراح مناني، العقد الإلكتر 1

  .88، ص 2009
كميني، الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، عز الدين منصور وخميسة  2

  .22، ص 2006الجزائر، 
  .185سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص  3
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ووت، العين ونبرة الصكذلك يهتم بدراسة المميظهره الخارجي زه في مزات التي تمي
ادرة عنها هتزازات الصلإكمية ااس درجة ضغط اليد على القلم ويقبكدراسة خط الإنسان 

 ،1فات الجسدية الأخرىغيرها من الصللإنسان و لوكيةفات السالص كلّأثناء الكتابة، و
فات تماد على الصعلإحقيق من شخصية المتعامل باوقيع على  أساس التّفيقوم هذا التّ

ة في تعاملين عن طريق إدخال المعلومات الخاصد من شخصية المالتأكّ يتمالجسمانية له، و
صور دقيقة لعين المستخدم أو صوته،  التقاط عامل مثلالوسائل الحديثة في التّأو الحاسوب 

  .2زة لهفات الجسمانية المميغيرها من الصو

تخزين هاته  هي أنه تعتريه بعض العيوب ونّأا وقيع البيومتري إلّغم مزايا التّر  
وهذا هل قرصنتها، الصلب يجعل من الس المواصفات في جهاز الحاسوب في القرص

يحتاج إلى ف ومكلّ وقيع  جدوع من التّهذا النّ قة غير أنالثّيجعلها تفتقر للأمان و
اتية باستعمال إحدى ضافة إلى إمكانية الحصول على الخواص الذّبالإ مارات كبرى،ثاست

كذلك صنع عدسة لاصقة مطابقة ها ووت وإعادة بثّالوسائل مثل تسجيل بصمة الص
  .3للأصلية

العديد  التي جعلتالبيومتري رغم مزاياه العديدة، وقيع التّ أنبيمكن من جانبنا القول   
في إثبات هذه  القيام بمختلف المعاملات القانونية أو دعنول تأخذ به سواء من الد

راجع  قة، وهذاة والثّه يفتقر إلى السرينّا أالمعاملات في حالة نشوء نزاع بين المتعاملين إلّ
طريقة توحيد نظم عملها، رق البيومترية تعمل على ركات المعتمدة على الطّالشّ أنإلى 

ي إلى محدودية انتشاره ا قد يؤدممنه غير مقتصر على شركة واحدة، وهذا ما يجعل م
  .العمل بهقليل من التّو

  
                                                             

  .295- 294حمودي ناصر، المرجع السابق، ص ص  1
  .20عز الدين منصور وخميسة كميني، المرجع السابق، ص  2
  .21المرجع نفسه، ص  3
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  الفرع الرابع

  يقم السرالممغنطة المقترنة بالر وقيع باستخدام البطاقةالتّ

  هذه الصورة من أكثر الصعامل ا في حياتنا العملية حيث انتشر التّور شيوع
. قديحب النّفي مجال المعاملات التي تستخدم في الس بالبطاقات البلاستيكية الممغنطة

استخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف "الممغنطة وقيع باستخدام البطاقة قصد بالتّوي
ترتيبها في شكل كودي بحيث لا  يتمهويته وشخصيته، ووقيع لتحديد احب  التّيختارها ص

 ا بالبطاقاتوقيع غالبوع من التّ، يرتبط هذا النّ"غه بهبلّوقيع و من يا صاحب التّيعلمها إلّ
وقد  "الماستر كارت"و  "الفيزا كارت" طاقات الحديثة  مثل بطاقة لبالممغنطة و غيرها من ا

مانات نفسها حاط بالضوقيع لكونه يوع من التّبهذا النّا ربكّم اعترف القضاء الفرنسي
إبرام ي في المراسلات ووقيع الكودي أو السرستخدم التّيو. 1وقيع اليدويالموجودة في التّ

حب المعاملات المصرفية البنكية، حيث يستخدم في عملية السو جارة الإلكترونيةعقود التّ
 ,منريق القيام بسداد الثّفع الإلكتروني عن طأو الدرف الآلية قدي من جلال أجهزة الصالنّ
الخدمات في مجال التّلع والسكص لذلجارية بإدخال البطاقة في الجهاز المخص.  

ي في حالة سحب الآلي عن طريق إدخال البطاقة السر وضيح الإلكترونيالتّ يتمو  
المغنطة م"التي تحتوي على البيانات . "رف الآليبطاقة الصفتحة ة بالعميل في الخاص

خاصرف الآلي وة في جهاز الصإدخال الري الخاص بالعميلقم السر .قم فإذا كان الر
صحيحبيانات الجهاز تُ ا فإنإلى تحديد المبلغ المطلوب سحبه وه العميل وجغط ذلك بالض

ذة بعلى المفاتيح الخاصللعمل من نفس ة عاد البطاقصرف المبلغ المطلوب، و تُ لك، فيتم

                                                             
، ص ص 2009، دار الكتب القانونية، مصر، -دراسة فقهية مقارنة  –حسن محمد بودي، التعاقد عبر الإنترنت  1

75-76.  
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و ثلاثي أمنها ماهو ثنائي الأطراف، : غنطة نوعينموالبطاقات الم، 1فتحة البداية
 .الأطراف

  )العميل و البنك(  ثنائي الأطراف: لوع الأوالنّ

  طة الممغن" وع بإدخال البطاقة البلاستكية هذا النّ يتم "في الجهاز الذي يف تعر
، أكيد من حامل البطاقةي للتّقم السروقيع إدخال الريطلب من صاحب التّ ومن ثم عليها،
ة غط على مفاتيح خاصأكيد من ذلك بالضالتّ ، ويتموقيعالتّحالة تطابق بيانات البطاقة ووفي 

2شاء مكن لصاحب البطاقة استخدامها كيف مابذلك ي.  

  ) العميل و البنك و طرف ثالث ( الثلاثي الأطراف : اني وع الثّالنّ

  وع من البطاقات ستخدم هذا النّيالممالتي الخدمات لع وغنطة في الوفاء بثمن الس
ؤولو جارية التي تتعامل بها بحيث يقوم مسات التّالمحلّجار ويحصل عليها من بعض التُّ

ة صل بدوره بنظم المعلومات الخاصز البطاقة عبر جهاز خاص يتّات بتميتلك المحلّ
  .3ل عليها العميللع التي تحصوجود رصيد يسمح بسداد ثمن السد من بالبنك، وذلك للتأكّ

                                                             
 :إبرام العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، منشورة على الموقع الإلكتروني 1

www.djelfa/info/vb/showthreadphp?t=161952 http//:  21:00 على الساعة 18/05/2016بتاريخ.  

التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص  عبد الوهاب مخلوفي، 2
  .205، ص  2011قانون أعمال، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة،

  .205المرجع نفسه، ص  3
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یعتمد التّوقیع الإلكتروني على وظائف عِدّة ومن خلالها یتمّ تحدید هویة صاحبه وكذا   
وقیع ه، ومن خلال الوظائف الأساسیة للتّ دته إلى قبول الإلتزام القادم علیإثبات انصراف إرا

قلیدي بحیث وقیع التّ وقیع على تحقیق وتجسید وظائف التّ قدرة هذا التّ  ن مدىیتبیّ الإلكتروني 
ي الغرض الذي وجد من أجله، من وقیع الإلكتروني أن یؤدّ من أنواع التّ  نوعٍ  یجب على كلّ 

ال ة بالغة في الإثبات الإلكتروني من ز بأهمیّ یتمیّ  هكما أنّ . في الإثبات أجل تجسید دوره الفعّ
  .لین معه عبر الوسائط الإلكترونیةمایة كل المتعامأجل حمایة صاحبه وح

ختلفة سواء  موذجیةولیة والنّ القوانین الدّ  ة في الإثبات اختلفت قیمتها فيهذه الحجی   المُ
القوانین الوطنیة لمختلف ذا توجیهات الإتحاد الأوربي و وكعلى الصّعید الدّاخلي أو الدّولي، 

ه لا یمكن اعتبار الكتابة من  تظهر أهمیةف الدول العربیة والأوربیة، بیان هذه الحجیة في أنّ
احیة القانونیة دلیلا كاملا في الإ قلیدي من حجیته، وقیع التّ ع به التّ بات تعادل ما یتمتّ ثالنّ

 قلیدي،وقیع التّ التّ و  الإلكترونيوقیع حجیة التّ التّماثل بین  تأقرّ  هناك تشریعات نّ غم من أالرّ ب
  .و الأجنبیةة أشریعات سواء العربیّ جمیع التّ  أنّ هذا الإقرار لم یكن عام لكن من  إلاّ 

قدّمها    ُ ز بها التّوقیع الإلكتروني والتي ی ة التي یتمیّ وفضلاً عن هذه الوظائف العامّ
مارسة إجراءات ورقابة موثوقة مِن قِبل  ستخدمیه، فهو یتمتّع بحِمایة قانونیة وذلك عبر مُ لمُ

لون مسؤولیة كبیرة في صدیق الإلكتروني جهات التّ  دي خدمات التّوثیق الذین یتحمّ ورّ أو مُ
لة في  تمثّ ل كذلك هذه الحمایة القانونیة باستعمال آلیة تكنولوجیة حدیثة مُ ذلك، كما قد تتمثّ

ختلفة سائل الإلكترونیة المُ ختلف الرّ   .التّشفیر لمُ
 المبحث(صنا إلى مبحثین بحیث خصّ فصل ارتأینا تقسیم هذا ال ها قلناانطلاقا ممّ   

صنا كما خصّ . فصیل في مطلبینه بالتّ اي یندرج فحو ذ، والكترونيوقیع الإللتّ ا لوظائف )لالأوّ 
وحمایته القانونیة، والذي یندرج  وقیع الإلكتروني في الإثباتلحجیة التّ ) الثاني المبحث(

  .البمط ثلاث فصیل فيبالتّ 
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  لالمبحث الأوّ 
  وقیع الإلكترونيوظائف التّ 

ا تعریفات التّوقیع الإلكتروني المختلفة سواء الفقهیة أو القانونیة وحتّى    نّ سبق أن بیّ
من خلالها یتبیّن مدى قدرة هذا التّوقیع  ركّزت على الوظائف المختلفة التي التي القضائیة

التّوقیع  لتّقلیدي بحیث یجب على كلّ نوع من أنواعوقیع اعلى تجسید وتحقیق وظائف التّ 
ؤدّ  ُ جد من أجله، الإلكتروني أن ی تجسید دور التّوقیع الإلكتروني من أجل ي الغرض الذي وُ

  .في الإثبات
ا سبق یمكن    طة بالتّوقیع الإلكتروني في هذه المطالب  الوظائف في فصیلتّ الممّ نوّ المُ

ا   :التّالیة وذلك تبعً
  المطلب الأوّل

  عن إرادتهتحدید هویة صاحب التّوقیع والتّعبیر 
ؤدّیها التّوقیع في شكله     ُ عدّ من أهم الوظائف التي ی ُ وقّع ی تحدید هویة الشّخص المُ

ر . التّقلیدي، ویقوم بنفس هذه الوظیفة التّوقیع الإلكتروني ویعتبر التّوقیع على السّند أو المحرّ
قراره ل ف القانوني وإ ا عن إرادة صاحبه برضائه بمضمون التصرّ ه، كلّ هذا بوجه عام تعبیرً

ق إلیه في فرعین  ل(سوف نتطرّ ) الفرع الثّاني(تحدید هویة صاحب التّوقیع، ) الفرع الأوّ
  .التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع

ل   الفرع الأوّ
  تحدید هویة صاحب التّوقیع

ة علامة یمكن الإعتماد   ر ما بصِفة عامّ حرّ عتبر التّوقیع الموجود على مُ ُ علیها  ی
وبما أنّ موضوعنا حول التّوقیع الإلكتروني فهو  ،للكشف عن هویة صاحبه مهما كان شكله

ا عن التّوقیع العادي أو التّقلیدي، لذا نجد وسائل عِدّة لإیقاع التّوقیع  إذًا لا یختلف كثیرً
ستعملة وذلك من خلال    الإلكتروني والتي تسمح بتحدید هویة الأشخاص ضمن الوثائق المُ
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سائل التي تمّ تبادلها بح تهم والنُّصوص أو الرّ بط بین هویّ عدّ التّوقیع الإلكتروني الدّلالة الرّ ُ یث ی
  من قانون البیانات الأردني  11المادّة وورد ذلك في نصّ  على الشّخص الذي ینسب إلیه،

نت أنّ  19521رقم  من احتجّ علیه بسند عادي ": الواردة في أحكام السّند العادي عندما بیّ
جب علیه أن ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه، من خطّ أو وكان لایرید أن یعترف به وُ 

لاّ فهو حُجّة علیهتوقیع أو ختم، أو بص أشارت " ما هو منسوب إلیه"فعبارة ، "مة أصبع وإ
وقّع  .2بوضوح إلى أنّ طریقة التّوقیع تدلّ على تحدید هویة الشّخص المُ

ؤدّیها التّوقیع في شكله    ُ تحدید هویة صاحب التّوقیع تُعدّ من أهم الوظائف التي ی
بنفس هذه الوظیفة التّوقیع الإلكتروني الذي یتّخذ شكل رموز أو أرقام أو التّقلیدي، ویقوم 

وقّع وتُمیّزه عن غیره، وسنبیّن ذلك تبعا لصور التّوقیع  إشارات والتي تدلّ على شخصیة المُ
وني المختلفة التي بإمكانها تأدیة هذه الوظیفة في حالة تدعیمها بوسائل تُوفّر لها الإلكتر 

قة     .الأمان والثّ
لاً  وقّع باستخدام التّوقیع بالقلم الإلكتروني: أوّ   تحدید هویة الشّخص المُ

وقّع باستخدام قلم إلكتروني خاص تتمّ الكتابة بواسطته    یمكن تحدید هویة الشّخص المُ
الحاسب الآلي عن طریق برنامج معلوماتي معیّن، وذلك في حالة استخدامه على شاشة 
د والدّقیق ه لا یمكن استخدام النّظام الذي تمّ به التّ  ،الجیّ وقیع بالقلم وهذا على اعتبار أنّ

وقّع وحده   .3الإلكتروني إلاّ من قِبل الشّخص المُ
وقّع الأصلي،    وقّع عن المُ كما أنّ هذا النّظام لا یستجیب إذا اختلف الشّخص المُ

خزّن في ذاكرة الحاسب الآلي،  طابقة لما هو مُ ونفس الشّیئ إذا وقّع الشّخص بصورة غیر مُ
د في حالة استخدامه  -بالقلم الإلكتروني–هذا التّوقیع وعلیه فإنّ  یمكن أن یحدّد بشكل جیّ

وقّع بصورة دقیقة مثله مثل التّوقیع التّقلیديهویة الشّخص    .4المُ
  

                                                             
، ص 2005سعید الغریب، التّوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، المنظّمة العربیة للتّنمیة الإداریة، مصر  فیصل 1

224.  
  .224المرجع نفسه، ص  2
  .68علاء محمد نصیرات، المرجع السّابق، ص  3
، 2006، مارس 249 مجلة الجیش، ع ،- الإعتراف التّشریعي به وتعریفه القانوني–نادر شافي، التّوقیع الإلكتروني 4

  .4ص



  وظائف وحجیة التّوقیع الإلكتروني وحمایته القانونیة                             الفصل الثاني

35 
 

ا قمي: ثانیً وقّع باستخدام التّوقیع الرّ   تحدید هویة الشّخص المُ
قمي القائم على مفتاح عام وآخر خاص، ولما له من أمان وثقة نجد أیضًا التّوق   یع الرّ

  على تحدید هویة الشّخص  ارً قادِ ) عبر الإنترنت(في حالة استخدامه في الشّیكات المفتوحة 
وقّع  مكن من تحدید هویة الأطراف هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن الإستعانة المُ ُ ه ی لأنّ

بسلطة التّصدیق التي تقوم بالتحقّق من هویة الشّخص الذي یستخدم شهادة رقمیة تعرِف 
  .1بالشّخص وبهویته، وذلك لما تحویه من معلومات عن ذلك الشّخص

مكن    ُ وقّع  القول أنّ لذا ی مكن من تحدید هویة الشّخص المُ ُ هذا النّوع من التّوقیعات ی
مثله مثل التّوقیع التّقلیدي، وذلك نظرا لقدرته على الإستیثاق والتأكّد من شخصیة صاحب 
التّوقیع الإلكتروني، وهذا ما جعل العدید من التّشریعات تمنح الحجیة القانونیة لمثل هذه 

  .التّوقیعات
شرّع قد نصّ على هذه الوظیفةبالرّ    من  جوع إلى القانون المدني الجزائري، نجد المُ
انیة من نص المادّة خلال  نفس  من 327ة المادّ  التي أحالت إلى 1مكرر 323الفقرة الثّ

حاول ..." بشرط إمكانیة التأكّد من هویة الشّخص الذي أصدرها"...: وهذا نصّها تقنینالّ 
ة في استخدام التّوقیع الإلكتروني بمختلف أشكاله هي ذلك أن یبیّن من خلال  لنا أنّ العِلّ

س أثناء تجسید العلاقة تحدید هویة الشّخص المتعاقد، وذلك لكي لا یكون هناك أيّ لب
سهولة تطبیق المعاملات القانونیة الإلكترونیة بین الأطراف  أرض الواقع، أيّ  العقدیة على

تعاقدة بغة تكون له الصّ  وع من التّوقیعات الإلكترونیة حتّىإنّ أيّ ن، وعلى هذا الأساس ف2المُ
الاً و  القانونیة یجب أن یكون وقّع، ویتمتّع بقدرٍ كافٍ فعّ ا على تحدید هویة الشّخص المُ قادرً

قة   .من الأمان والثّ
ا وقّع باستخدام التّوقیع الإلكتروني البیومتري: ثالثً   تحدید هویة الشّخص المُ

تّوقیع الإلكتروني البیومتري أساسًا على استخدام الخواص الذّاتیة للشّخص مثل یقوم ال  
إلى تحدید هویة  وهذه الخواص تؤدّي الخ،...قزحیة العین، بصمة الأصبع، نبرة الصوت
ها مرتبطة أصلاً بحالة  وقّع بما أنّ ها تُعبِّر عن شخصیة ،الشّخص الفیزیائیةالشّخص المُ   أي أنّ

  
                                                             

  .72علاء محمد نصیرات، المرجع السابق، ص  1
، المؤتمر العلمي المغاربي - تنظیم المعاملات الإلكترونیة المدنیة والتّجاریة–زهراء ناجي، التجربة التّشریعیة في الجزائر  2

ل حول المعلوماتیة والقانون، جامعة بومرداس، الجزائر،   .12، ص 2009أكتوبر  29إلى  28منعقد في الفنرة من  الأوّ
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ؤدّي إلى الإعتراف القانوني من قِبل الكثیر من التّشریعات به، وهذا الشّخص  ُ ذا النّوع ما ی
ؤدِّي وظیفة من أهم وظائف التّوقیع الإلكتروني، والتي من خلالها یتمُّ  من التّوقیعات لكونه ُ ی

ؤدّي  ا یُ تعاقد ممّ إلى سهولة التّعاملات التي تتمّ عبر الوسائط التعرُّف على الشّخص المُ
  .1نیةالإلكترو 

ا وقّ : رابعً قم السرّي ع باستخدام التّوقیع الإلكترونيتحدید هویة الشّخص المُ   المقترن بالرّ
ي    قم السرّ یمكن من خلال التّوقیع الإلكتروني باستخدام البطاقة الممغنطة المقترنة بالرّ

- ، ویتبیّن ذلك في حالة مثلاً استخدام البطاقة البلاستیكیة الموقّعخص تحدید هویة الشّ 
صاحبها، التي لا یمكن استخدامها إلاّ من طرف  -خاصّةً في الصّرف الآلي أو البنوك

إلاّ بعد التحقّق من فالجهاز لن یستجیب لطلب السّحب أو غیره من العملیات المصرفیة 
ة الشّخص حامل البطاقة   .2هویّ

حلّ التّوقیع م استخدا كما أنّ    ي الذي یحُلّ مَ قم السرّ البطاقات البلاستیكیة المقترنة بالرّ
لا یستطیع حامل البطاقة فته محصورة على صاحبه دون غیره، لذا فالتّقلیدي ما دام أنّ معر 

ي إنكار استخدامه للبطاقة بسبب استحالة تشابه رقمه مع رقم المُ  قم السرّ مغنطة وصاحب الرّ
طرف شخص غیره، وهذا دلیل على استطاعة هذا النّوع من التّوقیعات  آخر أو معرفته من

  .على تحدید هویة صاحب التّوقیع الإلكتروني
  الفرع الثّاني

  التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع
ر بوجه عیعتبر التّوقیع على السّ    ا عن إرادة صاحبهند أو المحرّ بمضمون  ام تعبیرً

ه  ا ما دام أنّ ا أو إلكترونیً قراره له، ویستوي في ذلك إذا كان التّوقیع عادیً ف القانوني وإ التصرّ
ن  عیّ ف قانوني مُ عدُّ من وسائل التّعبیر عن الإرادة التي یستخدمها الشّخص لإنشاء تصرّ ُ ی

ف القانوني)إرادة منفردة، عقد(   .3، وكذا الإلتزام بهذا التصرّ
  
  
  

                                                             
  .24علاء محمد نصیرات، المرجع السّابق، ص  1
  .67المرجع نفسه، ص  2
  .72المرجع نفسه، ص  3
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ُشكّل ا   ة أكبر في الإثبات، ی ف القانوني قوّ لتّوقیع أداة صحیحة بحیث یمنح التصرّ
ة،  ، والتي بدورها )الخ...البصمة، الختم، الإمضاء(أشكاله مثل  مهما اختلفتوقیمة قانونیّ

  .التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع ومنهاتُحقِّقُ وظائف التّوقیع الإلكتروني 
ف مجلس الدّولة الفرنسيوبخصوص التّعبیر عن الإرادة لقد     2001/272رقم  عرّ

ها 30/03/2001الصادر في  التّوقیع الذي یكشف عن الشّخص الذي ینسب ": لتّوقیع بأنّ
، ومن خلال هذا التّعریف نجد "إلیه، ویُجسِّد تعبیره عن الإرادة في الإلتزام بما ورد في العقد

التي تُكمِّل الوظیفة الأولى ع الإلكتروني، فرنسي أسّس وظیفة ثانیة للتّوقیأنّ مجلس الدّولة ال
وقّع بما ورد السّالفة الذّ  بس أو شكٍّ في علاقة المُ كر، ویهدف من خلال ذلك إلى رفع كل لُ
ف القانوني ،في العقد   .1فالتّوقیع لا یلزم إلاّ من التزم بمحتوى التصرّ
شرّع الفرنسي أورد هذه الوظیفة من خلال    من التّقنین  1316نص المادّة نجد المُ
ه، 2المدني ر الذي یرتبط "...: التي نصّت على أنّ والذي یفصح عن قبوله بمضمون المحرِّ

ما "به، وبالإلتزامات الواردة فیه تعاقد بتوقیعه الإلكتروني إنّ ، والتي مفادها أنّ الشّخص المُ
بِّرُ عن عَ ُ   .إرادته الكاملة في التّعاقُد بكُلِّ التزاماته ی
ة لسنة المادّة السّابعة من القانون النّموذجي للتّ كما جاء في     1996جارة الإلكترونیّ

ه ونیسترالالی قِّع على المعلومات الواردة ": أنّ وَ وافقة المُ یُستخدم التّوقیع الإلكتروني لبیان مُ
حَ ، وحسب هذه "في رسالة البیانات ر المادّة فإنّ التّوقیع الإلكتروني دلیل على صُدور المُ رِّ

وقّع   .3الإلكتروني من طرف الشّخص المُ
من یحتجّ علیه بسند عادي : "أنّ  قانون البیانات الأردنيكذلك ما جاء في نصوص   

  به وجب أن ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من خطٍّ أو توقیعٍ، أو  وكان لا یرید الإعتراف
  

                                                             
فات  1 ة، الملتقى الدّولي حول التوجّه التّعاقدي للتصرّ مولود قارة، شكل التّعبیر عن الإرادة في عقود التّجارة الإلكترونیّ

ة، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، أبریل    .46، ص 2006القانونیّ
2 L'article 1316 du code civil français stipule que: "Elle manifeste le consentement des 
parties aux obligations qui découlent de cet acte…"….J.O N°62 DU 14 MARS 2000,PAGE 
3968. 

  .19التّرجمة مأخوذة من مذكرة عز الدین منصور وخمیسة كمیني، المرجع السّابق، ص  -
لمعلومة القانونیة جلة على امبارك الحسناوي، الإثبات في العقد الإلكتروني، المجلة القانونیة عینك الرقمیة المستع 3

  .7، ص 2013، المغرب، 1923 والقضائیة، ع
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لاّ فهو حُجّةٌ علیهخات ق التّوقیع یجب أن تُحدِّد "مٍ أو بصمةٍ وإ ، وهذه العبارة تشیرُ إلى أنّ طُرُ
وقّع   .1هویة الشّخص المُ

شرّع الجزائري فقد أورد هذه الوظیفة    ا المُ في  -التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع-أمّ
همن التّقنین المدني  327المادّة  ن وقّعه ما لم العقد ": التي نصّت على أنّ عتبر صادر ممّ ُ ی

ة شملت التّوقیعین التّقلیدي والإلكتروني، ومفاد ذلك أنّ "ینكره ، وهذه العبارة جاءت عامّ
برم عقدًا  ُ ه بذلك الشّخص الذي ی وقّع من طرفه أیĎا كان نوع التّوقیع الإلكتروني، فإنّ ا مُ إلكترونیً

وافقته على مضمو  عبّر عن إرادته الصّریحة في مُ ُ شرّع الجزائري قد ی ن العقد، وبهذا نجد أنّ المُ
ثبت ذلك  ُ انیة اعترف بهذه الوظیفة للتّوقیع الإلكتروني، وما ی من المادّة السّالفة الفقرة الثّ

  ...".ویعتد بالتّوقیع الإلكتروني"الذّكر في عبارة 
ر    اتج عن التطوّ لف أشكاله التّكنولوجي المعلوماتي، وبمختإنّ التّوقیع الإلكتروني النّ

ما بدرجةٍ أ لأنّ كبر من التّوقیع التّقلیدي، قادر على التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع ربّ
بعض أشكال هذا الأخیر كالبصمة والختم قد تدلّ على صاحبها، ولكن قد لا تدلّ على 

ر، ونفس الشّی حرِّ وافقته على مضمون المُ مكن تزویره ممُ ُ ن ئ كذلك بالنّسبة للإمضاء الذي ی مّ
ا التّوقیع الإلكتروني قادر على التّعبیر عن إرادة صاحب ، 2له مصلحة في ذلك التّوقیع أمّ

ر الإلكتروني، ویتبیّ  ن ذلك من خلال مختلف أشكاله بموافقته على مضمون السند المحرّ
  :یليكما
  التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع باستخدام التّوقیع بالقلم الإلكتروني: أولاً 

ا على مضمون    سبقً لع مُ الشّخص الذي یستخدم هذا النّوع من التّوقیع یكون قد اطّ
راد توقیعه، وبالتّالي فإنّ توقیعه الذي یتم وفق شروط  ر أو السّند الإلكتروني المُ حرّ المُ

  .3وظروف محدّدة دلیل على موافقته بمضمون السّند الإلكتروني
مكن القول بأنّ هذا النّوع من    ُ التّوقیع الإلكتروني بإمكانه التّعبیر عن إرادة صاحبه ی

ُستعان بها في مس ائل إثبات مثله مثل التّوقیع التّقلیدي، وهذا ما یجعل منه وسیلة قانونیة ی
  .العقود الإلكترونیة

  
                                                             

  .19عز الدین منصور وخمیسة كمیني، المرجع السّابق، ص  1
  .72علاء محمد نصیرات، المرجع السّابق، ص  2
  .250إلیاس ناصیف،المرجع السّابق، ص  3
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ا قميالتّعبیر عن إرادة صاحب التّ : ثانیً   وقیع باستخدام التّوقیع الرّ
مكن التّعبیر عن الإرادة بوا   ُ قمي المبني على المفتاحین العام سطة ی التّوقیع الرّ

ض له  والخاص، والذي استحدث أصلاً لتوثیق مضمون الإرادة عبر الإنترنت بسبب ما تتعرّ
برمة  هذه الأخیرة من اختراقات وقرصنة من طرف أشخاص أجانب عن العلاقة العقدیة المُ

ؤدّي  ُ ا ی ما جاء في مضمون العقد، وهذا ما دفع إلى تحریف عبر هذه الشّبكة الإفتراضیة، ممّ
العدید من منظّمات الأعمال إلى استخدام برامج ذات طبیعة خاصّة لتأمین المعاملات 

برمة عبر الإنترنت   .1الإلكترونیة المُ
برم    ر المُ حرّ قمي بما یقوم علیه من تقنیات مستخدمة في تأمین المُ التّوقیع الرّ

عدّ أكثر صور ُ ه ی ا، فإنّ وقّع، ففي  إلكترونیً ا عن إرادة الشّخص المُ التّوقیع الإلكتروني تعبیرً
نة، ویقوم من تلقّى تلك حالة استخدام الشّخص المُ  وقّع مفتاحه الخاص لیشفّر رسالة معیّ

جوء إلى جهات التّصدیق للتّوقیع  سالة بفك التّشفیر للتأكّد من صحّة التّوقیع، وباللّ الرّ
عتبر من ُ بین التّقنیات الآمنة في التّعبیر عن الإرادة التي تُعدّ منبع  الإلكتروني، فإنّ ذلك ی
  .2التّعامل الإلكتروني عبر الإنترنت

قمي بإمكانه تحقیق   لما یمتاز به من ثقة وأمان وظیفة التّوقیع التّقلیدي،  إنّ التّوقیع الرّ
وقّع عند استخدامه لهذه الصّورة من  ،التّوقیعات بین أطراف العلاقة العقدیة، فالشّخص المُ

ف القانوني الذي قام  عبِّر عن إرادته وموافقته على مضمون العقد الذي أبرمه أو التصرّ ُ فهو ی
  .3به

نشِئ -الإنترنت-منها  إنّ إبرام العقد عبر الوسائط الإلكترونیة   ُ التزامات عقدیة على  ی
آثارها إلاّ في حالة تجسید ذلك العقد واقِعیĎا،  عاتق كلا الطّرفین، ولا تنتج هذه الإلتزامات

عدّ من بین الوسائل التي تُساهم في تجسیده وذلك بمختلف صوره ُ   .4والتّوقیع ی
  

                                                             
  .74علاء محمد نصیرات، المرجع السّابق، ص  1
  .19خصوصیات التّوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، جامعة القاضي عیاض، المغرب، ص  محمد محروك، 2
 13/08/2016 بتاریخ //akiji.com/Files/Fatawa/4016.docwww.kant: http:منشور على الموقع الإلكتروني -

  .17:16على السّاعة 
  .20المرجع نفسه، ص  3
  .21المرجع نفسه، ص  4
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مكن القولممّ    ُ ه  ،أنّه في حالة اقتران التّوقیع الإلكتروني بمضمون العقد ا سبق ی فإنّ
عبّر عن إرادة الطّرفین وهذا ما یمنح ُ ا بالنّسبة للأطراف الحجیة القانونی ی برم سواءً ة للعقد المُ

ا لازمً أو تجاه الغیر وهذا  عدُّ شرطً ُ رات ا لصِحّة العقد الإلكتروني، و ی واكبة التطوّ یهدف إلى مُ
قود  الحاصلة في مجال رساء الإستقرار لمِثل هذه العُ عد وإ تها في التّعاقد عن بُ ا لأهمیّ نظرً

  .المیدان العملي
ا   التّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع باستخدام التّوقیع الإلكتروني البیومتري: ثالثً

وقّع یضع    أثناء التّعامل باستخدام التّوقیع الإلكتروني البیومتري، فإنّ الشّخص المُ
ف القانوني  وافقته على مضمون التصرّ عبِّر عن مُ ُ توقیعه أثناء دخوله إلى النّظام المعلوماتي لی

را برم بینه وبین الطّرف الآخر، هذا النّوع من المُ ضمون العقد المُ وافقته على مَ د إتمامه، أو مُ
ر حرّ عبّر عن رضا صاحِبه بمضمون المُ ُ برم  التّوقیعالت الإلكترونیة ی ف القانوني المُ أو التصرّ

ا   .1إلكترونیً
ا مغنطة : رابعً قم السرّيالتّعبیر عن إرادة صاحب التّوقیع باستخدام البطاقات المُ قترنة بالرّ   المُ

قم یمكن التّعبیر  قترنة بالرّ مغنطة المُ عن إرادة صاحب التّوقیع باستخدام التّوقیع بالبطاقات المُ
ي، فمثلاً في حالة التّعامل مع المصارف  ، فإنّ إدخال بطاقة الإعتماد )البنوك(السرّ

خصّص لقِراءة بیان(المصرفیة في جهاز الصّرف الآلي  مغنطةالجهاز المُ طاقة المُ ) ات البِ
عبِّر عن رضائه  ُ ه ی وافقته الصّریحة على سحب المبلغ المطلوب، فإنّ عطاء حامل البطاقة مُ وإ

اتج عن استخدامه للبطاقة ف القانوني النّ   .2بالتصرّ
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  المطلب الثاّني
ر الإلكتروني حرّ ثبات سلامة المُ   الدّلالة على حضور صاحب التّوقیع وإ

تتّفق وظیفة الدّلالة على حضور صاحب التّوقیع مع طبیعة التّوقیع التّقلیدي إذ یستلزم     
ف القانوني محل  ا أثناء تجسید التصرّ وقّع أو من ینوب عنه قانونً لصحّته وجود الشّخص المُ

ر تؤدّي أیضًا نفس  حرّ ة للتّوقیع الإلكتالتّوقیع، بینما إثبات سلامة المُ روني الوظائف التّقلیدیّ
ق له من خلال  ر الإلكتروني، كلّ هذا سوف نتطرّ حرّ ثبت به سلامة المُ ُ عدُّ وسیلة ی ُ ه ی حیث أنّ

إثبات سلامة ) الفرع الثّاني(الدّلالة على حضور صاحب التّوقیع ) الفرع الأول( فرعین
ر الإلكتروني   .المحرّ

  الفرع الأول
  ى حضور صاحب التّوقیعالدّلالة عل

ا مع طبیعة التّوقیع التّقلیدي إذ یستلزم لصحّة هذا الأخیر تتّفق هذه الوظیفة    تمامً
ف القانوني محل التّوقیع،  ا أثناء تجسید التصرّ وقّع أو من ینوب عنه قانونً وجود الشّخص المُ

عدّ ففي حالة ثبوت صحّة التّوقیع  ُ وقّعه فهذا ی ا ونسبته لمُ وقّع شخصیً   .1دلیلاً على حضور المُ
ا بالنّسبة    ر الحضور المادّي لأطراف العلاقة أمّ مكن تصوّ ُ للتّوقیع الإلكتروني فلا ی

ف القانوني لأنّ هذا الأخیر یتمّ في الذي یكون  -الإنترنت-عالم افتراضي  العقدیة أو التصرّ
ما فیه مجلس العقد حُكمي أي غیر حقیقي أو  برمة عبر الإنترنت إنّ قود المُ واقعي، أي أنّ العُ

  .2من حیث الزّمان وغائبین من حیث المكانتُبرم بین حاضرین 
لكن هذا لا یمنع التّوقیع الإلكتروني من أداء وظیفة الدّلالة على حضور صاحبه،   

مكن لصاحب البطاقة  ُ ویتبیّن ذلك في حالة التّوقیع باستعمال البطاقات البلاستیكیة بحیث ی
ي في الجهاز القیام بالعملیة القانونیة، والمتمثلة في إدخال البطاقة مصح قم السرّ وبة بالرّ

خصّص لها ومن ثم الحصول على القیمة المالیة التي یرغب فیها، وكل هذه الإجراءات  المُ
ف القانوني   .3تُعدّ دلیلاً على حضور الشّخص صاحب التّوقیع بنفسه لحظة تنفیذه لهذا التصرّ

  
                                                             

، ص 2005فیصل سعید الغریب، التّوقیع الإلكتروني وحجّیته في الإثبات، المنظّمة العربیة للتّنمیة الإداریة، مصر،  1
226.  

  .48مولود قارة، المرجع السّابق، ص  2
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ا سبق نصل إلى القول   ه لا یجب  ممّ فقط بالحضور المادّي للأطراف لكي  الاعتدادأنّ
ما یكفي لذلك التأكّد من صحة التّوقیع  نّ ا، وإ قِر بأداء التّوقیع للوظیفة المذكورة سالفً ُ ن

  .الإلكتروني وكذا انتسابه للشّخص صاحب هذا التّوقیع
  الفرع الثّاني

ر الإلكتروني حرّ   إثبات سلامة المُ
عدّ وسیلة الإلكتروني السّالفة الذّكر، إضافةً إلى الوظائف التّقلیدیة للتّوقیع    ُ أیضًا ی

رات الإلكترونیة تُخزَّن وتُنقَل  حرّ ر الإلكتروني ذلك على اعتبار أنّ المُ حرّ ثبت به سلامة المُ ُ ی
ف علیها أو  مكن اختراقها بسهولة من طرف جهات یصعب التعرّ ُ في وسائط إلكترونیة ی

ني ومنذ لحظة ربطه بالكتابة الإلكترونیة لذلك فالتّوقیع الإلكترو الوصول إلى مصدرها، 
مكن أن یصل بعد  ُ عدّ وسیلة لإثبات سلامته والكشف عن أي تغییر ی ُ ه ی ر فإنّ حرّ مضمون المُ

  .1وضعه
ر الإلكتروني، وبالتّالي    حرّ إنّ لكل تقنیة في التّوقیع طریقتها لكشف مدى ارتباطه بالمُ

اء اختراق الموقع الكشف عن مدى سلامة هذا الأخیر من أي تغییر  قد یلحق به جرّ
قمیة  سائل الرّ الإلكتروني أو البرید الإلكتروني، أو ما شابه ذلك، فمثلاً حالة استخدام الرّ
موز،  شفّرة، وبواسطة المفتاحین العام والخاص وتحویل الأرقام إلى بیانات بعد فك الرّ المُ

تائج من قبل الطرفین المرسل والمرسل إلیه تس تطیع التأكّد من صحة محتوى ومقارنة النّ
ر  حرّ ؤدّي دوره في إثبات محتوى المُ ُ ر، وبالتّالي یستطیع التّوقیع الإلكتروني أن ی حرّ المُ

  .2الإلكتروني
ؤدّي نفس    ُ في الأخیر یمكن أن نخلص إلى أنّ التّوقیع الإلكتروني یمكن له أن ی

ضمن سلامته وأمانته، وكذا ثقة وظائف التّوقیع التّقلیدي إذا ما توفّرت فیه الشّروط التي ت
قارنة  تعاملین فیه، هذا ما جعل أغلب الفقه وبعض التّشریعات المُ التّشریع الأمریكي، (المُ

یقر بصلاحیة التّوقیع الإلكتروني لأداء مختلف وظائف ...) الفرنسي، الأردني، المصري
 .التّوقیع التّقلیدي

  
                                                             

  .10مبارك الحسناوي، المرجع السّابق، ص  1
رات الإلكترونیة في الإثبات في القانون الأردني، دار وائل للنشر والتّوزیع، الأردن،  2 یوسف أحمد النوافلة، حجیة المحرّ

  .83، ص 2007
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  الثاّنيمبحث ال
  وحمایته القانونیة في الإثباتع الإلكتروني وقیة التّ حجیّ 

الإثبات الإلكتروني  یة القانونیة للتّوقیع الإلكتروني أهمیة بالغة فيتكتسي الحج  
حمایة حقوق المتعاملین عبر الوسائط الإلكترونیة، لذلك كانت محل اهتمام وبالتالي 

عین سواء دُولیĎا أو داخلیĎا شرّ   .المُ
نا تحدّثنا سالفًا عن شروط   مكانیة  وبما أنّ ة وإ استیفاء التّوقیع الإلكتروني للشّروط العامّ

ق في هذا المبحث إلى مطلبین، بحیث سنتناول في سنتطرّ  أدائه لوظائف التّوقیع التّقلیدي،
ا للقوانین الدّولیة، ) لالأوّ  المطلب( المطلب (حجیة التّوقیع الإلكتروني في الإثبات وِفقً

ا لمختلف الدّول الغربیة والعربیة حجیة التّوقیع الإلكتروني) الثّاني ) المطلب الثّالث(، أمّ
  .للحمایة القانونیة للتّوقیع الإلكتروني خصّصناه

   المطلب الأول
ا للقوانین الدّولیةحجیة التوقیع الإلكت   روني في الإثبات وِفقً

ا لفعال   ه كان محل اهتمام نظرً نظّمات یة وأهمیة التّوقیع الإلكتروني في الإثبات، فإنّ المُ
ق ل ما جاء الدّولیة التي بذلت جهودًا كبیرة نحو إقرار حجیة التّوقیع الإلكتروني، وسوف نتطرّ

حجیة التّوقیع ) الفرع الأول( :من نصوص قانونیة عن الفروع التّالیة المنظّمات في هذه
الإلكتروني حجیة التّوقیع ) الفرع الثّاني(الإلكتروني في الإثبات وفقا للقانون النّموذجي، 

ا    .لتوجیهات الإتّحاد الأوربيفي الإثبات وفقً
  الفرع الأول

ا للقانون النّموذجي   حجیة التّوقیع الإلكتروني في الإثبات وفقً
 1996بشأن التّجارة الإلكترونیة لسنة  ونیسترالمن قانون الی 07حدّدت المادّة   

لة في استخدام طریقة لتعیین هویة  الشّروط الواجب توافرها في التّوقیع الإلكتروني والمتمثّ
ف محل التّوقیع وأن تكون هذه الطّریقة جدیرة  وقّع والتّعبیر عن موافقته للتصرّ الشّخص المُ

قة   .1بالثّ
  

                                                             
موذجي بشأن التّجارة الإلكترونیة مع دلیل التّشریع لسنة  من قانون الیونیسترال 07المادة  1   .1996النّ
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ه بصدور قانون الأمم المتّحد   ترونیة بسنة ة النّموذجي بأنّ التّوقیعات الإلكإلاّ أنّ
ه 06، جاءت المادّة 2001 حیثما یشترط القانون وجود توقیع ": منه لتنص على أنّ

ا  ا في رسالة البیانات إذا استخدم توقیع إلكتروني موثوقً ستوفیً عدّ ذلك الشّرط مُ ُ به شخص، ی
نات في ضوء كل الظّروف بما بالقدر المناسب للغرض الذي أنشأت من أجله رسالة البیا

  ".في ذلك أي اتّفاق ذي صِلة
شار إلیه فـي "... ا به لغرض الوفاء بالإشتراط المُ عتبر التّوقیع الإلكتروني موثوقً ُ ی

  :إذا 1الفقرة 

  وقّـع دون أيّ شـخص كانت بیانات إنشاء التّوقیـع خاضـعة وقـت التّوقیـع لسـیطرة المُ
  .آخر

 ن أي تغییر في التّوقیع الإلكتروني یجري بعد حدوث التّوقیع قابلاً للإكتشافكا.  
  كان الغرض من اشتراط التّوقیع وكان أي تغییر یجري في تلـك المعلومـات بعـد وقـت

  .التّوقیع قابلاً للإكتشاف

  الفرع الثّاني
ا لتوجیهات الإتّحاد الأوربي    حجیة التّوقیع الإلكتروني في الإثبات وِفقً

ؤرّخ   ، وحثّ بالتّوقیع الإلكتروني 1999فیفري  13في  اعترف التّوجیه الأوربي المُ
الدّول الأعضاء في الإتّحاد الأوربي على منحه الحجیة القانونیة في الإثبات في التّعاملات 

عرّ : للتّوقیع الإلكتروني مستویینالإلكترونیة، كما ذكر هذا التّوجیه  ُ ل، ی ف في المستوى الأوّ
ا للمادّة بالتّوقیع الإلكتروني البسیط ه 02، وهذا وِفقً ُعرف بأنّ معلومة ": من هذا التّوجیه ی

ا وترتبط بشكل منطقي ببیانات أخرى إلكترونیة والذي یُشكل أساس  تأخذ شكلاً إلكترونیً
اني فهو ، "التّوثیق ا المستوى الثّ تقدّمأمّ هالتّوقیع الإلكتروني المُ ُعرف بأنّ قیع تو ": ، وهو ی

وقّع، وأن یرتبط بالبیانات التي وضع علیها التّوقیع بحیث یتمّ  نفردة بالمُ ب صِلة مُ یتطلّ
وقّع، وأن یرتبط بالبیانات التي وضع علیها التّوقیع  إنشاؤه باستخدام وسائل تحت رقابة المُ

ي تلقّ   .1بحیث أنّ أي تعدیل لاحق على البیانات یمكن كشفه من قِبل المُ
  

                                                             
  .170أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السّابق، ص  1
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همن التّوجیه الأوربي بشأن التّوقیعات الإلكترونیة  05المادّة ت هذا وقد نصّ    : 1على أنّ
ستند إلى شهادة تصدیق " تقدّم، المُ على الدّول الأعضاء مراعاة أنّ التّوقیع الإلكتروني المُ

  :إلكتروني والمنشأ بوسیلة آمنة

  ق الشُّروط القانونیة للتّوقیع بالنّسبة للمعاملات المكتوبة إلكترو ُحقّ ا، بذات ی نیً
ا أو  سبة للمعلومات المكتوبة یدویً ُحقِّقها التّوقیع الیدوي بالنّ الحجیة التي ی

 .المطبوعة على الورق
 یكون مقبولاً كدلیل أمام القضاء". 

انیة من نفس المادّة إضافة إلى ذلك نصّت    هالفقرة الثّ على الدّول ": 2على أنّ
یفقد أثره القانوني أو حجیته كدلیل إثبات الأعضاء مراعاة أنّ التّوقیع الإلكتروني لا 

  :بسبب

 أنّ التّوقیع جاء في شكل قانوني. 
 أنّ التّوقیع لم یستند إلى شهادة تصدیق إلكتروني. 
 لأنّه لم یستند إلى شهادة تصدیق إلكتروني معتمدة من جهة مرخص لها بذلك. 
  ا إلكتر ا آمنلأنّه تمّ إنشاؤه أو إصداره من خلال تقنیات تجعله توقیعً  .ونیً

  المطلب الثاّني

ا حجیة التّوقیع الإلكتروني         الغربیة  لمختلف القوانین في الإثبات وِفقً
  والعربیة

ق على الشُّروط القانونیة    وثّ قارنة توفُّر التّوقیع الإلكتروني المُ اعتبرت أغلب القوانین المُ
قة والمِصداقیة التي  اللازمة، وأدائه لنفس وظائف التّوقیع التّقلیدي، وكذا تحقیقه للأمن والثّ

عتمدة بالأمر الذي یستدعي الإعتراف بحجیته في الإث   .باتتمنحها له جهات التّوثیق المُ

  

                                                             
  .170أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السّابق، ص  1
  .170المرجع نفسه، ص  2
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ق إلیه من خلال    حجیة التّوقیع ) الفرع الأول( التّالیین فرعینالوهذا ما سنتطرّ
ا للقوانینالإ  لكتروني في حجیة التّوقیع الإ ) الفرع الثاّني(الغربیة،  لكتروني في الإثبات وِفقً

ا للقوانین   .العربیة الإثبات وِفقً

ل   الفرع الأوّ

ا للقوانینني في الإثبات حجیة التّوقیع الإلكترو    الغربیة وِفقً

في شأن التّوقیع  الجهود الدّولیة،اقتدت واعتمدت على  التي التّشریعات الغربیةقامت   
، تحقیق الأمن القانوني لاقتصادها ككل وللالإلكتروني بمحاولة  تّوقیع الإلكتروني خاصّةً

ختلف تشریعاتها ومن بالحجیة القانونیة للتّوقیع الإلكترو  تمنحف ین هذه التّشریعات ني في مُ
ا القانون الإنجلیزياخترنا ا   .لقانون الفرنسي، القانون الأمریكي وأخیرً

لاً    القانون الفرنسي: أوّ

 2000لسنة  230رقم قانون التّوقیع الإلكتروني  على إصدار الفرنسيعمل المشرّع   
نظّمة للإثبات في القانون المدني الفرنسيبتعدیل ا بحیث قام حتّى تتناسب  لنّصوص المُ

ستخدمة في شأنها وشأن التّوقیع  عاملات الإلكترونیة والوسائل المُ وتتماشى مع وظیفة المُ
ورد ضمن أحكام هذا . 13161المادّة ضمن نص  وتمّ إدراج هذا التّعدیلالإلكتروني، 

وقّع وتضمن علاقته بالواقعة المنسو  بة القانون أنّ التّوقیع الإلكتروني یدلّ على شخصیة المُ
  .إلیه

شرّع الفرنسيبذلك یكون    رات الإلكترونیة  قد أعطى المُ حرّ على الكتابة الإلكترونیة والمُ
رات والكتابة الخطیة والتّوقیع الإلكتروني الحج حرّ یة في الإثبات شأنها في ذلك شأن المُ

ه 1316/1المادّة والتّوقیع الخطّي التّقلیدي إذ نصّت  الإلكترونیة الكتابة  تتمتّع": على أنّ
رات الكتابیة في الإثبات شریطة أن یكون بالإمكان  حرّ عترف بها للمُ بذات الحجیة المُ

                                                             
1 L'article 1316 du code civil français stipule: "La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte 
d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles 
dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de 
transmission. J.O N°62 DU 14 MARS 2000. 
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تحدید شخص مصدرها على وجه الدقّة، وأن یكون تدوینها وحفظها قد تمّ في ظروف 
  .1"تدعو إلى الثّقة

هالثاّلثة من نفس المادّة  لفقرةبا وجاء   كترونیة یكون للكتابة على دعامة إل": على أنّ
رات الورقیة حرّ   .2"ذات الحجیة في الإثبات التي للمُ

لاحظ هو أنّ المشرّع الفرنسي قد أعطى   الكِتابة نفس مرتبة  الكِتابة الإلكترونیة المُ
تابة الورقیة في الإثبات مثلها في ذلك الك ما اعتبر الكِتابة الإلكترونِیة دلیلاً كاملاً التّقلیدیة، ك

  .هامن وضع عن شخصیةلكن بشرط أن تُعبِّر 

شرِّع الفرنسيیشهد ل   ه لمُ ق اجتهد في  قد أنّ تطویر التّجارة الإلكترونیة خاصة فیما یتعلّ
تّوقیع الإلكتروني أنّ قانون الوالتّوقیع الإلكتروني، و بالمساواة بین التّوقیع التّقلیدي الكتابي 

جعل القوانین الوطنیة  الذي 99/93للتّوجیه الأوربي رقم  استجابة الفرنسي قد ظهر
 ص التّوجیه الأوربي في هذا الموضوع واستجابة أیضًاالأوربیة منسجمة مع أحكام ونصو 

تّحدة تشریعات وطنیة لتنظیم التّجارة إلى ضرورة إصدار الدّاعیة  لتوجیهات الأمم المُ
  .3بحجیة التّوقیع الإلكتروني فیما یتمّ الإعترافالإلكترونیة الدّولیة و 

ا   القانون الأمریكي :ثانیً

إصدار تشریعات تُنظِّم الإعتراف بالتّوقیع الأمریكیة  العدید من الولایاتباشرت   
الحكومة الفیدرالیة الأمریكیة رغبت في توحید القوانین ذات  الإثبات، بینماالإلكتروني في 

ُساهم في إزالة  الإختلافات بین العلاقة بالتّوقیع الإلكتروني على المستوى الفیدرالي، بما ی
ُحقّق التّوافق فیما بینهما، ومن ثم تدعیم ال ختلفة، وبما ی ثِّقة في تشریعات الولایات المُ

وحّد للتّعاملات الإلكترونیة وهو قانون . التّعاملات الإلكترونیة وتمّ إصدار القانون المُ
لقانون إلى نموذجي تمّ الأخذ به واعتماده في غالبیة الولایات الأمریكیة، ویهدف هذا ا

                                                             
  .206صل سعید الغریب،المرجع السّابق، ص فی 1
  .144، ص 2008مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى، الجزائر،  2
  .174أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السّابق، ص  3
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تسهیل التِّجارة الإلكترونیة عبر إعطاء الإتّفاقات الإلكترونیة والتّوقیعات الإلكترونیة ذات 
  .1الحجیة التي تتمتّع بها الإتّفاقات والتّوقیعات التّقلیدیة

تّحدة الأمریكیة    قانون التّوقیع الإلكتروني في التّجارة الدّولیة كما أصدرت الولایات المُ
ئیس الأمریكي كلینتون في ع على هذا القانون ووقّ  2000ي سنة والمحلیة ف یونیو  30الرّ

ه الكونجرس بمجلسیه ودخل هذا القانون حیِّز التّنفیذ في  2000 أكتوبر بعد أن أقرّ
وكان سبب إصدار هذا القانون هو الوصول إلى توحید قوانین التّجارة الإلكترونیة  .20002

ُحقّ  ختلفة وی قة في في الولایات المُ ق نوعًا من الإنسجام والتّوافق فیما بینهما ومن ثم یدعم الثّ
  .التّعاملات الإلكترونیة

فات والتّعاملات الإلكترونیة التي ینتمي أطرافها إلى    ُطبّق هذا القانون على التصرّ وی
فات القانونیة التي تتم مع أطراف أجنبیة خارج الولایات  المتّحدة، ولایات مختلفة وعلى التصرّ

رات الإلكترونیة والتّوقیعات الإلكترونیة في الإثبات، ولا  حرّ ویعترف هذا النّظام بحجیة المُ
وافقة  ب هذا القانون الحصول على شهادة توثیق تثبت مُ أو قبول جهة أخرى على هذا یتطلّ

رات الخاضعة لنُصوص  .3التّوقیع حرّ ولا تطبّق أحكام هذا القانون على العقود والمُ
  :4لتّشریعات الآتیةا

 التّشریعات الخاصّة بالوصایا والمیراث. 
 التّشریعات الخاصّة بالمسائل العائلیة. 
 نصوص القانون التّجاري الموحّد. 
 رات الخاصّة بإثبات اتّفاقات الإئتمان حرّ   .المُ

  

  

  
                                                             

  .177أسامة بن غانم العبیدي، المرجع السابق، ص  1
  .145مناني فراح ، المرجع السّابق، ص  2
  .206فیصل سعید الغریب، المرجع السّابق، ص  3
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ا   القانون الإنجلیزي: ثالثً

التّوقیع التّقلیدي التي یتمتّع بها  القانون الإنجلیزي بالحجیة للتّوقیع الإلكترونياعترف   
ز التّنفیذ في و  2000قانون الإتصالات الإلكترونیة لعام ذلك في و  یولیو  30دخل حیّ

2000.  

الإلكترونیة في المملكة الإنجلیزیة  الأساس القانوني للتّوقیعاتون ویشكّل هذا القان  
قت أحكام نصوص التّوجیه الخاص بالإتّحاد الأوربي بشأن و  تبنّت المملكة المتّحدة وطبّ

  .2000لعام التّجارة الإلكترونیة ضمن نصوص قانون الإتّصالات الإلكترونیة 

ف قانون الإتّصالات الإنجلیزي   ه عرّ بیانات إلكترونیة ترتبط ": التّوقیع الإلكتروني بأنّ
نت لوائح التّوقیعات الإلكترونیة  ،..."الإلكترونیة الأخرىبشكل منطقي بالبیانات  كما تضمّ

ا، بمعنى یعتبر مفهوم التّوقیع الإلكتروني المتقدّم  2002لعام  ا أكثر أمانً والذي یعتبر توقیعً
ه توقیع تقلیدي خطّي على قبول  2000لعام قانون الإتّصالات الإلكترونیة  نصّ  .1وكأنّ

  :كدلیل أمام المحاكم شریطة توافر شرطین وهماالتّوقیعات الإلكترونیة 

 ا  .أن یكون التّوقیع مصدقً
 ا من رسالة إلكترونیة  .أن یكون جزءً

  :ویحتوي التّوقیع الإلكتروني على الخصائص التّالیة

 وقّع  .یحدّد هویة المُ
 وقّع  .یرتبط بشكل صریح بالمُ
 وقّع دون غیره  .تحت سیطرة وتحكم المُ
 2یرتبط بالبیانات بطریقة تجعل أي تغییر لاحق یمكن ملاحظته بسهولة. 

ویعترف القانون الإنجلیزي بالتّوقیعات الإلكترونیة الصّادرة من دول الإتّحاد الأوربي   
  .الأخرى مادامت متوافقة مع الشّروط التي حدّدها القانون الإنجلیزي للتّوقیعات الإلكترونیة
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  الفرع الثاني

ا للقوانین العربیةحجیة    التّوقیع الإلكتروني في الإثبات وفقً

بمنح التّوقیع الإلكتروني التّجارة الإلكترونیة، فقامت  ةالعربیّ  نظّمت بعض الدّول  
  :هذه الدّول نذكر تشریعات الحجیة في الإثبات، ومن بین

  القانون التونسي: أولا

د نص و وجلكتروني في الإثبات رغم عدم بحجیة التّوقیع الإاعترف المشرّع التّونسي   
صریح في قانون المبادلات والتّجارة الإلكترونیة التّونسي ینص صراحة على مساواة هذا 

ه وبموجب نص في الإثبات التّوقیع للتّوقیع التّقلیدي من هذا القانون، والتي  4المادة ، إلاّ أنّ
ه ، "نیة كما یعتمد حفظ الوثیقة الكتابیةیعتمد قانونًا حفظ الوثیقة الإلكترو " : تنص على أنّ

یكون المشرّع التّونسي قد منح للتّوقیع الإلكتروني الموثق نفس الأثر الذي یتمتع به التّوقیع 
  .1التّقلیدي وبالتّالي تمتع كلا التّوقیعین بنفس الحجیة القانونیة في الإثبات

ا   القانون المصري: ثانیً

شرّع المصري استجاب   رل المُ الذي مسّ المعاملات  العلمي والتّكنولوجي لتطوّ
ا  الإلكترونیة سائل الإلكترونیة والتّوقیع الإلكتروني، ومضیفً ومقتضیات التّعامل بواسطة الرّ
سواء على التّوقیع الإلكتروني والكتابة الإلكترونیة على أن یستوفي التّوقیع الحجیة 

لسنة  15وقیع الإلكتروني رقم المصري للتّ القانون  الإلكتروني الشّروط الواردة في
2004.  

همن القانون المصري للتّوقیع الإلكتروني  14المادّة تنص    للتّوقیع " : على أنّ
ر  قرّ الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنیة والتّجاریة والإداریة، ذات الحجیة المُ
للتّوقیعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتّجاریة، إذا روعي في إنشائه 

                                                             
  .99عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السّابق، ص  1
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تمامه الشّروط المنصوص علیها في هذا القانون والضّوابط الفنیة والتّقنیة التي تُحدّ  دها وإ
  .1"التّنفیذیة لهذا القانوناللائحة 

شرّع المصريلذا نجد    ة بشأن إثبات صحّة التّوقیع  نصّ على المُ قاعدة عامّ
جوع إلى قواعد وأحكام  رات الإلكترونیة، وذلك بالرّ حرّ الإلكتروني والكتابة الإلكترونیة والمُ

 15القانون رقم نص في  قانون الإثبات في المواد المدنیة والتّجاریة في حالة عدم وجود
رات الإلكترونیة والتّوقیع ولائحته التّنفیذیة  2004لسنة  حرّ بشأن إثبات صحة هذه المُ

ه 17المادّة الإلكتروني، حیث نصّت  تسري في شأن صحة " : من هذا القانون على أنّ
سمیة والعرفیة والتّوقیع الإلكتروني والكتابة الإلكتر  رات الإلكترونیة الرّ حرّ ونیة، فیما لم المُ

أو في لائحته الأحكام المنصوص علیها في قانون یرد بشأنه نص في هذا القانون 
  .2"الإثبات في المواد المدنیة والتّجاریة

ا   القانون الأردني: ثالثً

شرّع الأردني     7المادتین بحجیة التّوقیع الإلكتروني في الإثبات من خلال اعترف المُ
ه 7المادة ، ولقد نصّت من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني 10و  یعتبر . أ": على أنّ

سالة الإلكترونیة والتّوقیع الإلكتروني منتجا  السّجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرّ
للآثار القانونیة ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطیة والتّوقیع الخطي بموجب 

افذة من حیث إلزامها لأطرافها أو صلاحیتها في الإثباتلتّشریعات أحكام ا   .النّ

ا ورد في الفقرة . ب من هذه المادة لأنّها أجریت ) أ(لا یجوز إغفال الأثر القانوني لأي ممّ
  ".بوسائل إلكترونیة شریطة اتّفاقها مع أحكام هذا القانون

ه 10ة المادّ ت كما نصّ    إذا استوجب تشریع نافذ . أ" : من نفس القانون على أنّ
ه من التّوقیع فإنّ التّوقیع  ا على المستند أو نص على ترتیب أثر على خلوّ توقیعً

  .الإلكتروني على السجل الإلكتروني یفي بمتطلبات ذلك التّشریع

                                                             
  .132مناني فراح، المرجع السّابق، ص  1

  .169لزهر بن سعید، المرجع السّابق، ص  2 



  وظائف وحجیة التّوقیع الإلكتروني وحمایته القانونیة                             الفصل الثاني

52 
 

یتم إثبات صحة التّوقیع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طریقة لتحدید . ب
وافقته على المعلومات الواردة في السّجل الإلكتروني الذي یحمل هویته والدّلالة  على مُ

قة  تعلّ ا یعول علیها لهذه الغایة في ضوء الظّروف المُ توقیعه إذا كانت تلك الطّریقة ممّ
عاملة بما في ذلك اتّفاق الأطراف على استخدام تلك الطّریقة   .1"بالمُ

ا   القانون الجزائري: رابعً

شرّع الجزائري    ة في نص اعتمد المُ من  327/2المادة التّوقیع الإلكتروني لأول مرّ
شرط  الإثبات بحیث اعترف بحجیة التّوقیع الإلكتروني فيالقانون المدني الجزائري  وبِ

ا في ظروف ضامنة  عِدĎا ومحفوظً وقّع وأن یكون التّوقیع مُ إمكانیة التأكّد من هویة المُ
بدأت تطبیقات التّوقیع الإلكتروني تدخل الكثیر من المجالات خاصة  ، ومن ثمّ للسّلامة

مجال الصّرف البنكي الذي أصبح یعتمد وسائل الدّفع الإلكترونیة مثل بطاقات السّحب 
  .2الآلي، وكذا تطبیق التّوقیع الإلكتروني في إبرام مختلف المعاملات التّجاریة

قارنة بحجیة التّوقیع الإلكتروني في أنّ اعتراف مختلف التّشریعات ا یمكن القول   لمُ
عاملات القانونیة سواءً  أیضًا الإثبات یعد ا تلك اعترافها بإدخال التّكنولوجیا في مختلف المُ

التي تتم بین الأفراد أو بین المؤسسات الخاصة أو العامة أو بین الأفراد وهذه المؤسسات، 
هذا أیضًا یعد حافزًا للتّشریعات التي لم تعترف وبالتالي استبعاد الوسائل الورقیة التّقلیدیة، و 

  .للإعتراف به وبحجیته في الإثبات بالتّوقیع الإلكتروني

  المطلب الثالث

  الحمایة القانونیة للتّوقیع الإلكتروني

ر الإلكتروني بالتّوقیع الإلكتروني یمنح له حمایة قانونیة في إثبات    حرّ إنّ ارتباط المُ
عاملات  القانونیة یستلزم إنشاء  یتمتع التّوقیع الإلكتروني بالحمایةلكي الإلكترونیة، و المُ

الث الموثوق الذي یلعب دور ضامن  إجراءات ورقابة موثوقة، وذلك باعتماد الطّرف الثّ

                                                             
سمیة العدد  2001-85قانون رقم  1 ق بقانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، منشور في الجریدة الرّ تعلّ   .4524المُ
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ل المسؤولیة  لصحة التّوقیع الإلكتروني، هذا الطّرف یكون بدوره خاضع لرقابة الدولة ویتحمّ
وفّر جوĎا من الأمان لدى الأطراف في المعاملات الإلكترونیةعن أيّ إخلال بمها ُ ا ی   .مه ممّ

ق إلى    الفرع(و یق الإلكترونيصدجهات التّ ) الأول الفرع( ،فرعین وفیما یلي سنتطرّ
  .التّشفیر) الثّاني

  الفرع الأول

  جهات التّصدیق الإلكتروني

ق إلى في هذا الفرع س    ومهامها الإلكتروني تعریف جهات توثیق التّوقیعوف نتطرّ
ا(، و )أولاً (   .الإلكتروني صدیقالتّ  المسؤولیة المترتِّبة على جهات )ثانیً

  ومهامها الإلكتروني هات التّصدیقج: أولاً 

حیث  جهات توثیق التّوقیع الإلكترونيل تناولت بعض القوانین الدّولیة والعربیة تعریفات  
سلطات ، فبالإضافة إلى هذه التّسمیة فهناك من یطلق علیها تسمیة هاتسمیات اختلفت

قة والأمان في المعاملات المصادقة الإلكترونیة ، وهي عبارة عن طرف ثالث یبث الثّ
ا بالنّسبة لمهامها فتعدّدت بین .الإلكترونیة التي تتمّ بین طرفین إصدار شهادة توثیق : أمّ

تثبیت التّوقیع الإلكتروني، إضافة إلى قیامِها بمهام التّوقیع الإلكتروني، وكذا إصدار و 
  .أخرى

  تعریف جهات توثیق التّوقیع الإلكتروني .1

سمیت سلطة التّوثیق في  ، حیثاختلفت تسمیات جهات توثیق التّوقیع الإلكتروني  
موذجي للتّجارة الإلكترونیة قدّم  2001 جویلیة 5الصّادر بتاریخ  قانون الیونسترال النّ مُ بِ

فها من خلال  ها 2/5المادّة خدمات التّوثیق، الذي عرّ شخص یصدر الشّهادات ": بأنّ
قدّم خدمات أخرى ذات صِلة بالتّواقیع الإلكترونیة ُ ونلاحظ أنّ هذا التّعریف ، 1"ویجوز أن ی

                                                             
كمیل، حجیة شهادات المصادقة الأجنبیة، مؤتمر المعاملات الإلكترونیة، مركز الإمارات للدّراسات والبحوث،  طارق 1

  .578، ص 2001مایو  20-19تاریخ 
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ة جهات التّوثیق في  همّ إصدار شهادات التّوثیق مع جواز تقدیم خدمات أخرى إن حصر مُ
  .ت صِلة بالتّوقیع الإلكترونيأمكن ذا

فها منه 02/11في المادّة  99/93رقم  التّوجیه الأوربيا مّ أ   ها عرّ كل شخص ": بأنّ
ى تقدیم خدمات أخر  ى طبیعي أو معنوي یصدر شهادات توثیق التّوقیع الإلكتروني أو یتولّ

  .1"مرتبطة بالتّوقیعات الإلكترونیة

فها    خ في  83- 02رقم  قانونكما عرّ  المتعلِّق بقانون 09/09/2000المؤرّ
اني د خدمات ": هاعلى أنّ  المبادلات والتّجارة الإلكترونیة التّونسي في الفصل الثّ مزوّ

ف في المصادقة الإلكترونیة هو  كل شخص طبیعي أو معنوي یحدث ویسلم ویتصرّ
صادقة ویسدي خدمات أخرى   .2"لكترونيذات علاقة بالإمضاء الإ  شهادات المُ

ع المصري امّ أ   اللائحة التّنفیذیة لقانون التّوقیع الإلكتروني ومن خلال  المشرّ
ف ،15/05/2005بتاریخ  2005لسنة  109القرار رقم الصّادر بموجب   فلقد عرّ

ها  الجهات": جهات التّوثیق والتي أطلق علیها تسمیة جهات التّصدیق الإلكتروني بأنّ
ق بالتّوقیع المرخّص لها بإصدار شهادة التّصدیق الإلكتروني وتقدم خدمات  تتعلّ

  .3"الإلكتروني

نلاحظ أنّ هذا التّعریف وسّع من نشاط جهات التّوثیق الإلكتروني إذ لم یحصره  لذا  
ما اتّسع لیشمل كافّة الخدمات الأخرى  نّ في إصدار شهادة التّصدیق الإلكتروني فقط، وإ

تعلِّقة بالتّوقیع الإلكتروني   .المُ

زاولة هذه المهنة حدّدت    قدّم خدمة التّوثیق على ترخیص لمُ التّشریعات حتّى یحصل مُ
لحق  ا للمُ تعلِّق بالتّوقیع الإلكتروني حدّد هذه الشُّروط طِبقً ا لذلك، فالتّوجیه الأوربي المُ شُروطً

                                                             
خالد مصطفى فهمي، النّظام القانوني للتّوقیع الإلكتروني في ضوء التّشریعات العربیة والإتفاقیات الدّولیة، دار الجامعة  1

  .148، ص 2007صر، الجدیدة، م
  .63، ص 2003عمر حسن المومني، التّوقیع الإلكتروني وقانون التّجارة الإلكترونیة، دار وائل للنّشر والتّوزیع، الأردن،  2
، 2010عبیر میخائیل ألصفدي، النّظام القانوني لجهات توثیق التّوقیع الإلكتروني، دار وائل للنشر والتّوزیع، الأردن،  3

  .98ص 
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اني من أجل إضفاء  مارس مهنة تورید هذه الخدمات الثّ ُ الثِّقة الكاملة في هذا الشّخص لكي ی
ل هذه الشُّروط في   :وتتمثّ

ضرورة أن یملك ها الشّخص معرفة فنیة خاصّة في هذا المجال إلى جانب الخِبرة  " ­
 .اللاّزمة

فسِّر اختصاصه المهني في مجالات الإدارة خاصّة معرفته في  ­ ُ قدِّم ما ی ُ لابدّ أن ی
 ".1مجال المعلوماتیة والتّوقیعات الإلكترونیة

ت والطّرق الإداریة على هذا الشّخص في مجال عمله أن یطبق كل الإجراءایجب  " ­
عترف بها في هذا المجال ا للمعاییر المُ  .وِفقً

قة الممنوحة له، وعلیه نقل التّ  ­ ة والثّ وقیع الإلكتروني بمفتاحه ضرورة احترامه للسریّ
قُ أمنیة دون احتفاضه بصورة من التّوقیع ومفتاحه الخاص رُ طُ  .الخاص بِ

تعاملین  على ­ قدِّم ما یبیّن وجود ضمانات مالیة كافیة لتعویض المُ ُ قدِّم الخدمة أن ی مُ
قدِّم شهادة تأمین  ُ في حالة حدوث خسارة، ولكي یثبت هذه الكفاءة المالیة علیه أن ی

توقِّعة  ".2تتناسب مع حجم نشاطِه وتعاملاته المُ

شرّع الجزائري فقد تعرّض إلیها بصِفة عرضیة    ا المُ من المرسوم رقم  02المادة في أمّ
ها 08/162 من القانون رقم  8- 8كل شخص في مفهوم المادة ": 3بالنّص على أنّ

تعلِّقة بالبرید والمواصلات السّ  2000/3 ة المُ خ في المحدّد للقواعد العامّ  05لكیة، المؤرّ
 والمذكور أعلاه، یسلم شهادات إلكترونیة أو یقدم خدمات أخرى في مجال 2002أوت 

  ".التّوقیع الإلكتروني

  مهام جهات توثیق التّوقیع الإلكتروني .2

ر التّكنولوجي    تتعدّد مهام جهات التّوثیق الإلكتروني، فهي مهام حدیثة أوجدها التطوّ
من  02المادة الذي ساهم في خلق المعاملات الإلكترونیة، وقد وردت هذه المهام في 

                                                             
سعید السید قندیل، التّوقیع الإلكتروني، ماهیته، صوره، حجیته في الإثبات، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة،  1

  .79، ص 2006الإسكندریة، 
  .80المرجع نفسه، ص  2
تنظیم الإدارة ، المتضمن 2008یونیو  2الموافق  1429جمادى الأولى  27مؤرخ في  162-08مرسوم رئاسي رقم  3

  .2008یونیو  15مؤرخة في  31ع .ر.المركزیة في وزارة الشؤون الخارجیة، ج
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ه التّوجیه الأوربي د خدمة التّصدیق، والتي نصّت على أنّ زوِّ فت مُ كل شخص ": عندما عرّ
ة خدمات أخرى طبیعي أو اعتباري یقوم بتقدیم شهادات إلكترونیة للجمهور،  قدِّم أیّ ُ وی

رتبِطة بالتّوقیعات الإلكترونیة   ".مُ

ل فیما یلي   إصدار شهادة توثیق  :حسب هذه المادة فإنّ مهام جهات التّوثیق تتمثّ
عدّ أهم دور تقوم به هذه الجِهات، وكذا إصدار وتثبیت التّوقیع ا ُ لتّوقیع الإلكتروني الذي ی

  .الإلكتروني، إضافة إلى قِیامها بمهام أخرى

تُعدّ شهادة التّوثیق الإلكتروني من أهم : إصدار شهادات توثیق التّوقیع الإلكتروني  .أ 
ا من أجل منحهم الثِّقة الضّمانات التي تقدّمها جهات التّوثیق للمتعاملین إ لكترونیً

 .والأمان
 تعریف شهادة توثیق التّوقیع الإلكتروني 
ا شاملاً لشهادة التّو : التّعریف الفقهي * ثیق حاول العدید من الفُقهاء وضع تعریفً

ها فها على أنّ  صك": الإلكتروني، وذلك لتوضیح مفهومها والغایة منها، وهناك من عرّ
عاملة الإلكترونیة، وذلك من  أمان ختصّة تُفید صِحّة وضمان المُ صادر عن جِهة مُ

عاملة وأطرافها  "حیث صِحّة البیانات ومضمون المُ

تمثِّلة  هذا التّعریف حدّد ثلاثة شُروط یجب أن تتوفّر في شهادة التّوثیق حتّى یعتد بها والمُ
نیة البیانات الواردة فیها، صدورها من جِهة مختصّة، تأكیدها على صِحّة وقانو : في

  .1تأكیدها على قانونیة وأهلیة ذوي الشّأن

رغم اختلاف المصطلحات المستعملة في تعریف شهادة التّوثیق من : التّعریف التّشریعي *
 :قِبل مختلف التّشریعات، إلاّ أنّ مدلولها واحد ومن بین هذه التّعریفات نجد

منه، والتي  2/2الموحّد بشأن التّوقیع الإلكتروني في المادّة  تعریف قانون الأونیسترال -  
ها فت شهادة التّوثیق بأنّ وقّع رسالة بیانات أو سجلا آخر یؤكّدان الإرتباط ": عرّ بین المُ

  .2"وبیانات إنشاء التّوقیع

                                                             
ومي، النِّظام القانوني للتّوقیع الإلكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر،  1 د أمین الرّ   .43، ص 2008محمّ
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ا قانون  -  ها2004لسنة  15التّوقیع المصري رقم أمّ ف شهادة التّوثیق بأنّ : ، فلقد عرّ
وقّع وبین الشّ " رخّص لها بالتّصدیق، وتثبت الإرتباط بین المُ هادة التي تصدر من الجِهة المُ

  ".إنشاء الشّهادة

فها قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونیة الإماراتي رقم  -  في المادّة  2002لسنة  2كما عرّ
ها 2/21 د خدمات التّصدیق یفید تأكید هو ": منه على أنّ زوّ یة الشّخص، شهادة یصدرها مُ

نة عیّ   "أو الجِهة الحائزة على أداة توقیع مُ

وبموجب  2001لسنة  85الإلكترونیة الأردني المؤقّت رقم وكذا نجد قانون المعاملات  - 
ها 2المادّة  عتمدة لإثبات ": منه على أنّ رخّصة أو مُ ختصّة مُ الشّهادة التي تصدر عن جِهة مُ

عیّن  عتمدةتوقیع إلكتروني إلى شخص مُ   .1"استنادًا لإجراءات توثیق مُ

ختصّة  نستنتج أنّ جل هذه التّعریفات أكّدت على ضرورة صُدور هذه الشّهادة من جِهة مُ
  .وهي جِهة التّوثیق الإلكتروني

ا التّوجیه الأوربي  - ف شهادة التّوثیق على  99/93الخاص بالتّوقیع الإلكتروني رقم أمّ فعرّ
تها دون ذكر ا هِمّ ختصّة بإصدارها، حیث جاء تعریفها كما یليأساس مُ شهادة ": لجِهة المُ

التّوثیق الإلكتروني هي تلك التي تربط بین التّوقیع وبین شخصٍ معیّن، وتُؤكّد شخصیة 
وثّق   .2"المُ

 البیانات الواجب توافرها في شهادة التّوثیق: 

ذلك لكي تكتسب الحجیة  ،3یجب أن تتوفّر في شهادة التّصدیق مجموعة من البیانات  
ل هذه البیانات فیما یلي   :القانونیة الكاملة في الإثبات، وتتمثّ

مارسة اختصاصه ­  .تحدید شخصیة مقدّم خدمة التّوثیق، والدّولة التي نشأ بها لمُ
ستعار ­ وقّع الفعلي، صاحب الشّهادة أو اسمه المُ  .اسم المُ

                                                             
د حسن رفاعي العطّار، البیع عبر شبكة الإنترنت  1 ، دار 2004لسنة  15دراسة مقارنة في ظل قانون التّوقیع رقم - محمّ

  .213، ص 2007الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  .210، ص هسفنالمرجع  2
موذجي بشأن التّوقیعات الإلكترونیة لسنة ونیسیها الدّلیل التّشریعي لقانون الیهذه البیانات نصّ عل 3   .2001ترال النّ
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وقّع، وذلك حسب الإستعمال الذي أ ­  .عطیت من أجلهمیزة خاصّة للمُ
قمي قد أنشئ باستخدام  ­ تحدید المفتاح العام الذي یتمّ من خلاله التحقّق من أنّ التّوقیع الرّ

ناظر له، والخاضع لسیطرة الموقّع وحده  .المفتاح الخاص المُ
 .تاریخ بدء صلاحیة الشّهادة وتاریخ انتهائها ­
قم التّسلسلي الخاص بالشّهادة ­  .الرّ
قدّم خدمة التّصدیق القائم بتسلیم الشّهادةالتّوقیع الإلكتروني ل ­  .1مُ

نا تعریف شهادة التّوثیق الإلكتروني، والبیانات التي یجب أن تتوفّر    بعدما بیّ
مكن أن نخلص إلى أنّ أغلب التّشریعات المقارنة، ومن خلال قوانینها الدّاخلیة  ُ فیها ی

 عملت على تنظیم شهادة توثیق والخاصّة بالتّجارة الإلكترونیة والتّوقیعات الإلكترونیة
التّوقیع الإلكتروني والتي هي عبارة عن سجل إلكتروني یعتمد على تقنیة تضمن 

ا والمتمثِّلة في المفتاح العام والمفتاح الخاص   .2الثِّقة والأمان للمتعاملین إلكترونیً

سالة والمفتاح الخاص    ُستخدم في تشفیر الرّ ل التّوقیع الذي (لذا فالمفتاح العام ی یمثّ
سالة، وبربط المفتاحین یتمّ التأكّد من صِحّة ) الإلكتروني هو الوحید الذي یستطیع فك شفرة الرّ

وقّع كون شهادة التّوثیق تضمن بأنّ المفتاح  سالة الإلكترونیة، والتحقّق من هویة المُ الرّ
حتفظ به من قِ    .3الشّخص المشترك المذكور اسمه في الشّهادة بلالخاص مُ

 إصدار وتثبیت التّوقیع الإلكتروني   .ب 

ز التّ    ل في إصدار أدوات إنشاء وتثبیت یتمیّ عدّة مهام أخرى تتمثّ وقیع الإلكتروني بِ
ل أساسًا في قیام جهات التّوثیق بإصدار بطاقات إلكترونیة  التّوقیع الإلكتروني، والتي تتمثّ
وقّع وحده دون غیره، ویتمّ تثبیت التّوقیع الإلكتروني على  تحتوي على بیانات خاصّة بالمُ

ر الإلكترو  حرّ نة علیها، والجدیر المُ دوّ ة البیانات المُ ني بطریقة خاصّة تحافظ على سریّ
ي ة غیر قابلة للإستنساخ وتكون محمیة برقم سرّ   .4بالذّكر أنّ هذه البطاقات الذكیّ

                                                             
  .65عمر حسن المومني، المرجع السّابق، ص  1
  .593طارق كمیل، المرجع السّابق، ص  2
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تعلِّقة بالتّوقیع الإلكترونيالمهام الأخرى ل   .ج   جهات التّوثیق والمُ

إضافة إلى المهام السّالفة الذّكر هناك مهام أخرى تقوم بها سلطات التّوثیق، وهي   
  : متعلِّقة بالتّوقیع الإلكتروني ومنها

ق بمسك أرشیف إلكتروني ­  .یتعلّ
ؤسّسات التِّجاریة ونشاطها وحجم  ­ تنظیم ومسك بنك معلومات تجاري یضمّ أغلب المُ

 .معاملاتها في السّوق
ة في الإثبات في حالة وقوع نزاعتزوید الأطراف بالح ­  .جّة القویّ
ي وضمان نزاهة البیانات المنقولة بین المرسل والمرسل إلیه ­ قم السرّ راقبة الرّ  .مُ
 .التأكّد من صِحّة التّوقیعات الإلكترونیة ­
سائل واستلامها وتوفیر خدمات التأریخ حتّى یصبح التّوقیع  ­ تسجیل عملیة إصدار الرّ

خًا ؤرّ  .مُ
 .1ج من المفاتیح دون القیام بالإطّلاع على المفتاح الخاصإنشاء زو  ­

ه في حالة قیام جهات التّوثیق بكل المهام السّابقة یجب علیها مراعاة    الجدیر بالذّكر أنّ
جراءات وموارد بشریة  السریة، واستخدام نظام إلكتروني یتمتّع بدرجة عالیة من الأمان، وإ

بكة الإتّصالات الدّاخلیة الخاصّة بها ضد الإختراق بأحدث جدیرة بالثِّقة، ولابدّ من تأمین ش
ا للدّخول إلیها والتّلاعب بالبیانات المخزّنة   .الوسائل التّقنیة منعً

  المسؤولیة المترتّبة على جهات التّصدیق الإلكتروني: ثانیا

ت قوا   ها مسؤولیة جهات التّصدیقنین التّجارة الإلكترونیة باهتمّ ة ذات أهمیّ  باعتبار أنّ
ل  قة والأمان للمتعاملین في إطار المعاملات التّجاریة الإلكترونیة ویتمثّ كبیرة في منح الثّ
التّنظیم القانوني لمسؤولیة جهات التّصدیق في قانون المبادلات والتّجارة الإلكترونیة 

                                                             
  .08عدنان برنبو، المرجع السّابق، ص  1
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دي خدمات التي منه  22المادة التّونسي، وذلك في  زوّ نت تحدیدًا لمسؤولیة مُ تضمّ
صادقة الإلكترونیة، على النّحو التّالي   :1المُ

  د خدمات المصادقة الإلكترونیة مسؤولا عن كل ضرر حصل لكلّ شخص زوّ یكون مُ
 .وثق عن حسن نیة في الضّمانات المنصوص علیها في هذا القانون

 د خدمات المصادقة الإلكترونیة مسؤولا زوّ عن الضّرر النّاتج عن عدم احترام  ویكون مُ
 .صاحب الشّهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث توقیعه الإلكتروني

نت    لتّوقیعات ل 99/93من التّوجیه الأوربي رقم  06الفقرة الأولى من المادة وتضمّ
نتها  الإلكترونیة تنظیم مسؤولیة جهات التّصدیق في حالة عدم صِحّة البیانات التي تضمّ

صادقة الإلكترونیة الصّادرة عنها، وذلك على النّحو التّالي   :2شهادة المُ

دي خدمات التّصدیق عن الأضرار "   زوّ تضمن الدّول الأعضاء كحدٍّ أدنى مسؤولیة مُ
لى الشّهادات المصدقة التي تصدرها في التي تحدث لأيّ شخص طبیعي أو قانوني یعول ع

  :الأحوال التّالیة

  ،صادقة في وقت صدورهِا نتها شهادات المُ عدم صِحّة المعلومات والوقائع التي تضمّ
 .باعتبارها تحتوي على كل التّفاصیل الدّقیقة

 وقِّع قة بتحدید شخصیة المُ تعلّ زة للشّهادة والمُ میّ  .عدم صِحّة البیانات المُ
  ق منه لتأمین صِحّته، وذلك وجود عدم ارتباط بین بیانات إصدار التّوقیع وبیانات التحقّ

نشِئ لهذه البیانات د الخدمة هو المُ زوِّ  .عندما یكون مُ

ف بشكل مهمل له د الخدمة بأنّه لم یتصرّ زوّ  ".وذلك ما لم یثبت مُ

  

                                                             
، منشورات 1، ط-دراسة مقارنة -أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التّجارة الإلكترونیةمحمد سعید  1

  .282، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
  .283-282، ص ص هسفنالمرجع  2



  وظائف وحجیة التّوقیع الإلكتروني وحمایته القانونیة                             الفصل الثاني

61 
 

ا    م الواجبات التي تترتّب أمّ قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونیة الإماراتي، فقد نظّ
دي خدمات التّصدیق في  زوّ دي مسؤولیة  4،5الفقرتین ، وحدّد في 24المادة على مُ زوّ مُ

ة أضرار وذلك على النّحو التّالي   :1خدمات التّصدیق عند حدوث أیّ

  ة أضرار نتیجة لعدم صِحّة إذا حدثت د أیّ زوّ الشّهادة أو نتیجة لأيّ عیبٍ فیها یكون مُ
دها  :خدمات التّصدیق مسؤولاً عن الخسائر التي یتكبّ

 د خدمات التّصدیق حول تقدیم الشّهادة زوِّ  .كل طرف تعاقد مع مُ
 د خدمات التّصدیق زوّ   .أيّ شخص اعتمد بصورة معقولة عن الشّهادة التي أصدرها مُ
  ّخطأ أو إهمال أو أنّ الضّرر نشأ عن سبب أجنبي لا ید له إذا أثبت بأنّه لم یقترف أي

 .فیه

ق إلیها    ه من خلال النّصوص القانونیة التي تمّ التطرّ ا سبق یمكن أن نستخلص أنّ ممّ
ها تمنح لسلطات التّصدیق  دي خدمات التّصدیق الإلكترونیة، بأنّ زوّ والتي تُحدِّد مسؤولیة مُ

ح نتها المسؤولیة القانونیة في حالات مُ دّدة، ومثال ذلك عدم صِحّة المعلومات التي تضمّ
شهادات المصادقة في وقت صُدورها، وتعفیهم من المسؤولیة في حالات أخرى ومثال ذلك 

ب اشتراط المعقولیة في ...عدم احترام صاحب الشّهادة لشروط استعمالها ها تتطلّ ، أو أنّ
هات التّصدیق، وتعتبر هذه النُّصوص التّعویل على الشّهادة أو المعلومات الصّادرة عن ج

دي خدمات التّصدیق، وفي جمیع الأحوال فإنّ  زوّ من القواعد الخاصّة للمسؤولیة تجاه مُ
دي خدمات التّصدیق یخضعون للمسؤولیة القانونیة زوّ ة في  مُ رها القواعد العامّ التي تقرّ

 .2المسؤولیة التّعاقدیة أو التّقصیریة

 

  

                                                             
  .284-283، ص ص قابلساالمرجع أحمد إسماعیل، محمد سعید  1
  .201عبد العزیز سمیة، مجلة معارف، المرجع السّابق، ص /راجع مقال أ-.284، ص هسفنالمرجع  2
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  الفرع الثاني 

  التّشفیر

ق إلى التّشفیر من خلال  في هذا الفرع   وطُرق )  أولا(تعریفه سوف نتطرّ
ا(استعماله  عتبر عملیة تغییر البیانات بحیث لا یتمكّن من )ثانیً ُ ، حیث أنّ التّشفیر ی

ستقبل وحده، باستخدام مفتاح فك التّشفیر فبواسطة طرقه . قراءتها سوى الشّخص المُ
ق إلیه بالتّفصیللا ینسب التّشفیر إلاّ للموقّع    .صاحبه، كل هذا سوف نتطرّ

  تعریف التّشفیر: أولا

، )متخفّي أو سرّي(إنّ كلمة تشفیر یونانیة الأصل وتعني بالغة الإنجلیزیة   
ه  ُعرف بالتّشفیر أنّ سائل أو المعلومات أو البیانات بشكل لا تقرأ من ی عملیة تمویه الرّ

فه  هأحد سوى من الموجّهة إلیه، وعرّ استبدال شكل البیانات من خلال ": أخرین بأنّ
تحویلهاإلى رموز أو إشارات لمنع الغیر من معرفتها أو تعدیلها أو تغییرها، 

  ".فالتّشفیر وسیلة فنیة لحمایة البیانات من الأخرین

ه   فه آخر أنّ ابتة ": في حین عرّ عملیة الحفاظ على سریة المعلومات الثّ
كة باستخدام برامج لها القدرة على تحویل وترجمة تلك المعلومات إلى  والمتحرّ
رموز، بحیث إذا ما تمّ الوصول إلیها من قبل أشخاص غیر، فهم بذلك لا 
موز والأرقام والحروف  یستطیعون فهم أي شیئ لأنّ ما یظهر لهم هو خلیط من الرّ

  ".المفهومةغیر 

جوع إلى    قت نجد المنظمة للتّوقیع الإلكتروني القوانین العربیةوبالرّ ها تطرّ
نا نجد قد انفرد بتعریفه للتّشفیر عن باقي المشرّع التّونسي  لتعریف التّشفیر حیث أنّ

ه فه على أنّ استعمال رموز ": التّشریعات العربیة الخاصّة بالتّجارة الإلكترونیة، فقد عرّ
شارات غیر متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تحریرها أو إرسالها  وإ
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شارات لا یمكن وصول المعلومة  غیر قابلة للفهم من قبل الغیر أو استعمال رموز وإ
  ."بدونها

ه امّ أ   فه بأنّ تغیر في شكل ": المشرّع المصري في قانون التّجارة الإلكتروني عرّ
إلى رموز أو إشارات لحمایة هذه البیانات من اطلاع  البیانات عن طریق تحویلها

رهاالغیر علیها أو تعدی   ".1لها أو تغیّ

ضت للتّشفیرهذا با   باشِر، إلاّ أنّ  لنّسبة لبعض التّشریعات التي تعرّ بشكل مُ
باشِر ة عالجته بشكل غیر مُ ة التّشریعات العربیّ من خلال قانون التّجارة  بقیّ

عالج ونیسترال النّموذجي للتّوقیع الإلكتروني ونجد أیضًا قانون الی .2الإلكترونیة
باشِرة وذلك من خلال التّوقیع الإلكتروني الذي یرتكز في  التّشفیر بطریقة غیر مُ

  .الأساس على عملیة التّشفیر

یتمّ من خلالها تحویل  -معادلة خوارزمیة -فالتّشفیر عبارة عن عملیة ریاضیة  
راد إ فك الشّفرة النّص المُ مكن فهمها إلاّ بعد القِیام بِ ُ شارات لا ی موز وإ رساله إلى رُ

ة  وتحویل الرُّموز والإشارات إلى نصٍّ مقروء من خلال استخدام مفاتیح التّشفیر العامّ
ة لا تتمّ إلاّ إذا كان الطّرف الآخر والخاصّة،  سالة(فهذه العملیّ ستقبل الرّ یملك ) مُ

ل الإشارات والرُّموز إلى النّص الأصليمفتاح التّشفیر الذي  ُحوِّ   .3ی

ا   طرق التّشفیر: ثانیً

عدّ یس   وقِّع، حیث یُ سبته للمُ مح التّشفیر بضمان سلامة التّوقیع الإلكتروني ونِ
وقِّع صاحبه،  قِهِ لا ینسب إلاّ للمُ رُ طُ عاملات الإلكترونیة، فبِ أهمّ طریقة لتأمین المُ

                                                             
  .159محمد فواز المطالقة، المرجع السّابق، ص  1
المعاملات الإلكترونیة الأردني، قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونیة لدولة الإمارات العربیة، قانون التّجارة  انظر قانون 2

  .202عبد العزیز سمیة، مجلة معارف، المرجع السّابق، ص /راجع مقال أ -.الإلكترونیة البحریني
  .159محمد فواز المطالقة، المرجع السّابق، ص  3
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سا ة المعاملات، ومن بین وبفضله كذلك نضمن سریة الرّ ا وسِریّ تبادلة إلكترونیً ئل المُ
ق نذكر   :هذه الطُّرُ

تماثل .1   تقنیة التّشفیر المُ

و في هذا    ُعرف بالمفتاح ع النّ من أنواع التّشفیر یتمّ استخدام مفتاح واحد ی
الخصوصي لتشفیر البیانات وفك تشفیرها حیث یتمّ من خلال قیام مرسل البیانات 
رسالها ومن ثم یقوم بإرسال المفتاح الذي استخدمه في التّشفیر بطریقة  بتشفیرها وإ

سالة نة إلى متلقّي الرّ   .1مؤمّ

ب إلى لكن ما یؤخذ على هذا النّوع من التّشفیر أنّ المفتاح المستخدم،    قد یتسرّ
لك، إلى ذالغیر أثناء عملیة تبادله خاصّة مع توجّه غالبیة المتعاملین عبر الإنترنت 

د من المفاتیح الخصوصیة یوازي عدد السّندات ویجب أن یمتلك المرسل إلیه عد
  .2الواردة إلیه من مصادر مختلفة

 تقنیة التّشفیر غیر المتماثل .2

یاضیات    ا للعیوب التي ظهرت في نظام التّشفیر المتماثل لجأ علماء الرّ نظرً
ؤدّي  ُ ه وی وخبراء صناعة تكنولوجیا المعلومات إلى البحث عن نظام جدید یحلّ محلّ
الغایة المرجوة منه على أفضل وجه وبالفعل تمّ التوصّل إلى نظام التّشفیر غیر 

یاضیات في أ ویعتمد هذا النّظام على  1978مریكا عام المتماثل على ید علماء الرّ
ف المشرّعوجود مفتاحین عام وخاص تربطهما   علاقة ریاضیة متینة، وقد عرّ

من قرار وزیر الإتّصالات وتكنولوجیا  1/11المصري هذا النّظام في المادّة 
ه 2005لسنة  109المعلومات رقم  منظومة تسمح لكل شخص طبیعي أو ": بأنّ

                                                             
  .54، ص 2002، 1المومني، التّوقیع الإلكتروني وقانون التّجارة الإلكترونیة، دار وائل للنّشر، عمان، طعمر حسن  1
  .230عباس العبودي، المرجع السّابق، ص  2
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ا والثّاني خاص معنوي بأن یكون ل دیه مفتاحین منفردین أحدهما عام متاح إلكترونیً
  ".یحتفظ به الشّخص على درجة عالیة من السریة

ف المفتاح    ه أداة إلكترونیة متاحة للكافّة تنشأ بواسطة عملیة كما عرّ العام بأنّ
ر الإلكتروني  حرّ حسابیة خاصّة وتستخدم في التحقّق من شخصیة الموقّع على المُ

ر الإلكتروني الأصليوا حرّ   .1لتأكّد من صِحّة وسلامة محتوى المُ

ه أداة إلكترونیة خاصّة بصاحبها تنشأ بواسطة    ف المفتاح الخاص بأنّ وعرّ
رات الإلكترونیة ویتمّ  عملیة خاصّة وتستخدم في وضع التّوقیع الإلكتروني على المحرّ

نة ؤمّ   .2الإحتفاظ بها على بطاقة ذكیة مُ

ن التّعاریف المذكورة آلیة العمل بموجب هذا النّوع من    ومن خلال ما تقدّم تبیّ
التّشفیر حیث إنّ كل مستخدم للإنترنت یرغب في استعمال التّشفیر في تعاملاته 
تاحًا لمن یرغب بالتّعامل مع صاحب  یجب أن یملك مفتاحین أحدهما عام یكون مُ

نة، فمن یرید المفتاح والأخر یحتفظ به لنفسه ویكون مح ؤمّ ا على بطاقة ذكیة مُ فوظً
سالة بواسطة المفتاح العام ومن ثم  أن یتعامل مع صاحب المفتاح یقوم بتشفیر الرّ

سالة بواسطة مفتاحه الخاص الذي  ا یقوم المرسل إلیه بفك تشفیر الرّ تزامنً یكون بدوره مُ
  .3اتمع المفتاح العام وبالتّالي ینفرد بقراءة ما ورد إلیه من معلوم

ه یحتاج    ه یمتاز بنوع من التّعقید حیث أنّ وع من التّشفیر أنّ ویلاحظ على هذا النّ
للقیام بعملیة التّشفیر ویحتاج إلى نفس ) التّشفیر المتماثل(إلى وقت أطول من سابقه 

الوقت لفك التّشفیر لذلك تمّ ابتكار طریقة المزج بین النّوعین من خلال استخدام نظام 

                                                             
  .2005لسنة  109من قرار وزیر الإتّصالات وتكنولوجیا المعلومات المصري رقم  1/11المادة  1
  .2005لسنة  109الإتصالات وتكنولوجیا المعلومات المصري رقم من قرار وزیر  1/12المادة  2
  .233عباس العبودي، المرجع السّابق، ص  3



  وظائف وحجیة التّوقیع الإلكتروني وحمایته القانونیة                             الفصل الثاني

66 
 

سالة بمفتاح خاص ثمّ تشفیر المفتاح الخاص بمفتاح التّشفیر غی ر المتماثل وتشفیر الرّ
ة وسیلة للإتّصالات سالة عبر أیّ رساله مع الرّ     .1عام وإ

  التّشفیر عن طریق تأمین تقنیات السّندات الإلكترونیة .3

نها السّندات  وتستخدم هذه التّقنیة في تشفیر مجموعة من البیانات التي تتضمّ
الفوري إلى درجة تقتصر إعادة محتوى هذه السّندات  الإتّصالعبر وسائل الإلكترونیة 

عادة جمعها  وأیضًا في فقط، المرسل والمرسل إلیهعلى  موز وإ بالتّعاون مع تفكیك الرّ
قة، كما تستخدم في ي، الذي یمنح شهادة إلنظام الكاتب العدل الإلكترون وثّ كترونیة مُ

موز ، أحدهما خاص والآخر وتزوید كل مستخدم بمفتاحین للتّشفیر إعادة جمع الرّ
اني مفتاح  عام، وحینما یرغب أحد الأطراف بإرسال بیانات مشفّرة یستخدم الطّرف الثّ

ستند إلكتروني أو التّشفیر العام لإتمام عملیة الإتّصال، لذلك لا یمكن قرا ءة أيّ مُ
ا طابقة المفتاحین العام والخاص معً شفّرة إلاّ بعد مُ   .2رسالة مُ

                                                             
قدري عبد الفتاح الشّهاوي، قانون التّوقیع الإلكتروني ولائحته التّنفیذیة والتّجارة الإلكترونیة في التّشریع المصري والعربي  1

  .414-413، ص ص 2005والأجنبي، دار النّهضة العربیة، مصر، 
  .234عباس العبودي، المرجع السّابق، ص  2
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يعد التّوقيع الإلكتروني آلية جديدة اجتاحت ساحة الإثبات القانوني مما دفع   
التّشريعات الدولية والإقليمية، والوطنية تتسارع إلى تعديل قوانينها الحالية الخاصة 

من أجل إزالة الغموض تنظم التّوقيع الإلكتروني،  خاصةوكذا إصدار قوانين ، بالإثبات
عن هذا المصطلح الحديث حيث وردت أحكاما بينت ماهيته، وكل الأمور القانونية المتعلّقة 

  .والمتطورة به من أجل حماية المتعاقدين والمتعاملين عبر تقنيات الإتّصال الحديثة

-07الأمر حكام القانون المدني بموجب نجد أن تدخّل المشرع الجزائري بتعديل أ  
 أنّه 327و  1مكرر 323 المادتينفي الشق الخاص بالإثبات، وبالخصوص نص  05

يعتبر خطوة وبالكتابة والتّوقيع الإلكترونيين وحجيتهما في الإثبات اعترف بموجبهما 
وكذا  ،مواكبة التغيرات الحاصلة في مجال المعلوماتيةبحيث حاول من خلالها  إيجابية

السير على خطى من سبقوه من التّشريعات المقارنة التي تبنّت الكتابة، والتّوقيع 
  .الإلكترونيين كأدلّة حديثة تثبت بها العقود والمعاملات المبرمة إلكترونيا

الساعة، فيجدر على  موضوع هو الإلكتروني وخاصةً التّوقيع مادام أن التّوقيع  
قانونية حتى لا يثير مشاكل علمية وقانونية لدى مستخدميه  مايةحالمشرع الجزائري توفير 

ولا يكتفي بوضع تعديلات  بوضع قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية والتّوقيع الإلكتروني
لمواد موجودة في القانون المدني حتّى الجزائري تتضمن في محتواها فقرات على التّجارة 

ي، هذا نظرا لأهمية الخُصوصيات التي يحتوي عليها كلّ الإلكترونية والتّوقيع الإلكترون
  . منها

  : وهيصلنا إلى عدة نتائج تو وعليه، فمن خلال هذه الدراسة  

أن التّوقيع الإلكتروني يأخذ نفس مقام التّوقيع التّقليدي، ويؤدي نفس وظائفه  .1
الإلكتروني الذي باستثناء بعض الجوانب التي تمنح الخصوصية للتّوقيع في الشّكل 

 .ثابِتة يقام على دعامات إلكترونية
، والأجنبية مثل )مصري، الأردنيالتّشريع ال(أغلب التّشريعات العربية مثل  .2

أثرا قانونيا  ، اعترفت بالتّوقيع الإلكتروني ومنحت له)التّشريع الفرنسي، الأمريكي(
ضع قانون خاص يتعلّق إما بتعديل بعض النّصوص القانونية، وإما بوفي الإثبات 

بالموضوع وجل عناصره حيث يحيل للقواعد العامة فيما يشترك معها، مثلما فعل 
 .المشرع المصري في سنِّه لقانون خاص بالتّوقيع الإلكتروني
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غير كافية لمسايرة ما إلاّ أنّها  لخاصة بالإثبات مهما كانت فعالةالنّصوص التّقليدية ا .3
فستبقى  الإلكترونية وإثباتها، لوجي في مجال إبرام العقودأوجده التطور التّكنو

 .وعجزا في التّطبيق في المعاملات الإلكترونية ال نُقصشكّتُ
التّوقيع الإلكتروني الذي احتل مكانة هامة في إثبات العقود الإلكترونية لا تخرج  .4

تّوقيع التّقليدي، عن القواعد العامة المطبقة على الالقواعد القانونية التي تحكمه 
بحيث نجد أن بعض القواعد القانونية الخاصة التي جاءت بها التّشريعات المتعلّقة 

تحيل في بعض الجوانب إلى القواعد العامة التّقليدية،  يع الإلكترونيبالتّجارة والتّوق
خصوصيات جعلته  ذو إلاّ أن هذا لا يمنع من الإعتراف بأن للتّوقيع الإلكتروني

 .فريد من نوعه في مجال الإثبات الإلكتروني
من  كنمت احتلّ التّوقيع الإلكتروني الصدارة في إثبات العقود الإلكترونية بحيث .5

وثقة، وهذا ما أدى  ناقليدي، بأكثر أمتحقيق كل الوظائف التي يحقّقها التّوقيع التّ
ى التّوقيع التّقليدي في تحديد هوية تفوقه علب القول حسب رأي فقهاء القانون إلى

 الأشخاص، والحفاظ على مضمون المعاملة الإلكترونية من أي اختراق أو تزوير
 .أو تغيير أو تعديل

قّق الهدف المرجو منه، وذلك باستعمال إن أكثر ما جعل التّوقيع الإلكتروني يح .6
في تحقيق أمن  ها خطورةالتّشفير الذي يعد أكثر الوسائل الإلكترونية أمنًا وأقلّ

 المعاملات الإلكترونية، والزيادة من فعالية نظام الإثبات الإلكتروني هو تدخّل
هذا التّوقيع، وهذا بين الأطراف المتعاملين به يضمن سلامة وموثوقية ثالث  طرف

بحيث تقوم هذه  الإلكتروني يسمى قانونًا بسلطة المصادقة أو سلطة التّوثيقالطّرف 
يرة بالتّصديق على التّوقيع الإلكتروني وإصدار شهادات إلكترونية تُزود الأخ

 .لديها بهوية الطّرف الآخرالمشتركين 
التّوقيع التّقليدي ى مساواة التّوقيع الإلكتروني بعملت أغلب التّشريعات الحديثة عل .7

في  الإلكترونيومنحهما نفس الحجية، غير أنّها لم تمنح الحجية الكاملة إلاّ للتّوقيع 
موثوقًا  ا معينة تجعل منه توقيعاالذي تتوفّر فيه شروطًو ،المعاملات الإلكترونية

 .ومؤمنًا
شيكات (تحويل وسائل الدفع من تقليدية ملات المصرفية إلكترونيا تطلب إبرام المعا .8

شيكات ونقود وبطاقات صرف (إلى وسائل دفع إلكترونية ) ونقود عادية
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نطاق وهذا ما ساهم في تسهيل المعاملات الإلكترونية وكذا توسيع  ،)إلكترونية
 .تطبيق التّوقيع الإلكتروني
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  الكتب: أولا
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